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 .من سورة الحجرات ) ١٣ (هي آ)١

ه  .د) ٢( يل جمع ان خل ربية ، ط  : نعم ضة الع ية ، دار النه وم القانون دخل للعل ى الم دروس ف
 .٢٨ ص ١٩٧٧

شريعة الإسلامية           و) ١( د تعول ال ك فق ية ، التى لم يعبر عنها بسلوك خارجى       مع ذل ى الن ،  عل
يما يفيد الإنسان لا       ، وفى ذلك   يضره ، وذلك إصلاحاً منها لسره إصلاحها  لعلانيته        ا  مفيف

 :يقول النبى صلى االله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى 

عمل بها ، فإذا عملها فأنا      إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنه فأنا أآتبها له حسنة ما لم ي            «        
ثالها          ه بعشر أم بها ل ه ما لم يعملها ، فإذا                    . أآت رها ل ا أغف يئة فأن أن يعمل س وإذا تحدث ب
 .» عملها فأنا اآتبها له بمثلها
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 ل
 
من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكه،        «مدنى على أن    ) ٩٦٨(حيث تنص المادة    ) ٤(

نقول         از  ح أو   ى م ياً عل اً عين ذا الحق خاصاً به ، آان له أن          حق ار دون أن يكون ه أو عق
 .» يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة

ادة        ا نصت الم ى أن      ) ٩٦٩/١(آم ى عل إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى       «مدن
ستندة فى الوقت ذاته إ              ية وم رنه بحسن الن ارى وآانت مقت  مدة لى سبب صحيح ، فإنعق

 .  تكون خمس سنوات سبالتقادم المك

 .مدنى ) ١٥٠/٢(راجع نص م ) ٥(

ه تخي) ٦( نقود يدفع بلغ من ال ى م ثل ف وبة ويتم يس عق الأول ل رامة ، ف تعويض عن الغ لف ال
أما الغرامة فهى عقوبة جنائية تقدر بحسب       . المسئول للمضرور ويقدر على قدر الضرر       

 .المرتكب جسامة الفعل 

  .)و الكونغ–آوسوفو (آما تم استخدام قوات الطوارئ الدولية فى بعض البلدان مثل ) ٧(

 . بشأن التأمين الإجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩القانون رقم ) ٨(

بطلان المطلق يختلف عن البطلان النسبى ، حيث يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به،               ) ٩( وال
ك الخصوم في الدعوى                             م يطلب ذل و ل ى ول سها حت اء نف ه من تلق ة أن تقضى ب وللمحكم

ام المحكمة ، ويجوز التمسك به لأول مر           ة أم ة أمام محكمة النقض ، وآذلك في أية        المقام
 .مرحلة من مراحل الدعوى ، ولا تصححه الاجازة 

 ). الكونغو–آوسوفو (آما تم استخدام قوات الطوارئ الدولية فى بعض البلدان مثل ) ١٠(
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 مقدمة

ا لا شك فيه أ        للدارس حديث العهد    ن الدراسة التمهيدية للقانون أمر لازم     مم
ون ، وحيث تهدف هذه الدر            إلى  - آما هو واضح من تسميتها     -سة  ابدراسة القان

تلفة ، عن طريق تزويد دارسها بمجموعة                  روعه المخ ون بف يد لدراسة القان التمه
ية ، وبالأسس القا  ية الأول بادئ العلم ى من الم نها ف ى ع ى لا غن ة الت ية العام نون

ة           ل دراس ى عم شرع ف ندما ي ريق ع ه الط ر ل ى تني ون حت روع القان ة ف دراس
 .تفصيلية للموضوعات القانونية المختلفة 

ادة    درس م وق ، حيث ت يات الحق ة بكل ناهج الدراس يه م ا جرت عل ذا م وه
دخل لدراسة القانون    ( جع السبب فى  لدارس السنة الأولى بهذه الكليات ، وير      ) الم

 :أمرين إلى ذلك 

ا  ية :أولهم صطلحاته الفن ه م رى ، ل وم الأخ أن العل أنه ش ون ش م القان  أن عل
ره ، والتى يكون من الصعب على                     زه عن غي ه ، والتى تمي الخاصة ب

 .الدارس معرفة حقيقتها إذا ما وجه إليها بدون تمهيد سابق 

يهما    ذ           : ثان يهم ه ذين تعن ان الدارسين ال ئة أذه ه الدراسة تهيئة تساعدهم على     تهي
سيماتها           ة وتق صفة عام ا ب ى نطاقه دخل ف ا ي يان م ك بب ا ، وذل فهمه

 .المختلفة 

 :ضرورة القانون للمجتمع 
ل لا              رده ، ب سان أن يعيش بمف ستطيع الإن ه من العيش فى جماعة؛         لا ي د ل ب

رد يعيش فى المجتمع مع أقرانه ، فهولا يستطيع أن يع                   ديم الأزل والف نذ ق يش فم
 :بمعزل عن الجماعة ، وهذه الحقيقة أشار إليها القرآن الكريم فى قوله تعالى

                نَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاآُمْ مِنْ ذَآَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاآُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ا ال ا أَيُّهَ يَ
  .)*( يمٌ خَبِيرٌإِنَّ أَآْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاآُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِ

                                      
 .من سورة الحجرات ) ١٣( آيه )*( 
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نه وخلقه ، فهو يولد فى المجتمع ويحيا         م تكوي ائن اجتماعى بحك سان آ فالإن
ياته داخل المجتمع تفرض عليه ضرورة التعاون مع أبناء جنسه                 يه، وح نمو ف وي
لتحقيق الضرورات العادية لحياته وبقائه ، فهو يحتاج إلى غيره لمواجهة أخطار            

 .القتل والنصب وآافة صور الاعتداء البشر المتمثلة فى السرقة و

روابط         ن ال د م ل العدي يامه بعم ى ق ؤدى إل ة ي ى جماع سان ف ود الإن ووج
ناك روابط الأسرة التى تعد من أقدم الروابط الاجتماعية ،                  ره فه تلفة مع غي المخ
حيث إن الأسرة تعد الخلية الأولى لبناء المجتمع حيث تضم مجموعة من الأفراد             

دم ربطهم صلة ال ة   ت ثل رابط تعددة م ط م ين أعضائها رواب شأ ب رابة ، وتن  والق
روابط   ن ال رها م زواج وغي ط  . ال ية رواب روابط الاجتماع ب ال ى جان وجد إل وي

ية وأخرى اقتصادية ، حيث إن الإنسان لا يستطيع أن يشبع حاجاته بنفسه بل                مال
 .يحتاج إلى غيره لإشباعها 

ى   ة ف ل جماع لازم ضرورة تخصص آ ن ال ان م ين أو فك ل مع يام بعم الق
تاج سلعة معينة ثم يتم التبادل بين الناس فى تلك السلع والخدمات ، الأمر الذى                 إن
ى تنوع صور العلاقات والروابط بين الأفراد وظهور طائفة العقود مثل              ؤدى إل ي

 .وغير ذلك ) إلخ....  الشرآة – العمل – الإيجار –البيع (عقود 

ون ظاهرة ا    ر القان نا يعتب ه   من ه د مع د المجتمع وج ا وج ية ، فطالم جتماع
تمع ، لأن         لا مج ون ب وجد قان لا ي تمع ، ف ود مج رض وج ون يفت ون فالقان القان
المجتمع يفترض فيه النظام ، وهذا الأخير لا يتحقق إلا بوجود القانون وإلا آان                

ة  ون الغاب يه قان سود ف تمعًا فوضويًا ي وى(مج بقاء للأق تمع   )ال وجد مج ا لا ي ، آم
م علاقات أفراده ، لذلك                 بلا  ية تحك واعد قانون ى ق ون ، فكل مجتمع يحتاج إل  قان

يام الجماعة وتقدمها وبالتالى لا يتصور وجود مجتمع                 ا لق راً لازم ون أم د القان يع
 .بلا قانون 

من خلال ذلك يتبين لنا أنه إذا آان الإنسان لا يعيش إلا فى مجتمع فإن قيام             
ر على أساس من الاس        ذا الأخي تقرار والنظام يستلزم وضع قواعد قانونية عامة       ه
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ضاربة وحرياتهم المتعارضة     ين مصالحهم المت توازن ب راد تحقق ال زمة للأف مل
زول الفوضى والطغيان فالقانون فى                  ان وت تقرار والأمن والأم ذلك يحل الاس وب
نظام         ة ال ى إقام ية ه ة نفع يق غاي ى تحق ية يتوخ روابط الاجتماع يمه لل تنظ

 .داخل المجتمع واستقراره 

 :أهداف القانون 
ثل فى                  يق مجموعة من الأهداف تتم ى تحق ون إل سعى القان يق الأمن   : ي تحق

نظام فى المجتمع ، تحقيق العدل ، العمل على تقدم المجتمع؛ ونستعرض آل                 وال
 :هدف من هذه الأهداف فى نبذة مختصرة 

 :تحقيق الأمن والنظام فى المجتمع ) أ(
ى ا       ى تحقيقها تحقيق الأمن والنظام            من الأهداف الأول ون إل سعى القان ى ي لت

. داخل المجتمع ، حتى يعيش آل فرد فى المجتمع آمنا على نفسه وماله وعرضه             
فالقانون ينظم الروابط الاجتماعية ويحكمها من خلال العمل على تحقيق التوازن           

را                     ية هى تنظيم سلوك الأف راد ، فوظيفة القاعدة القانون ين مصالح الأف د داخل  ب
ن      ك ع نهم، وذل نة بي نظام والطمأني ث روح ال اتهم ، وب تمع ، وضبط علاق المج

 .طريق منع أى صورة من صور الاعتداء على الأشخاص والأموال

ولكى يتحقق الأمن والنظام داخل المجتمع عن طريق وضع قواعد قانونية،            
واعد بمجموعة من الصفات التى تميزها عن غير               ذه الق ز ه يجب أن تتمي ها من ف

ن  ديث ع ند الح حه ع ا سنوض ذا م رى ، وه ى الأخ سلوك الاجتماع واعد ال ق
 .خصائص القاعدة القانونية 

ر تتمتع               ى معايي نائها عل واعد بالموضوعية ، وب ذه الق سم ه ا يجب أن تت آم
صفة ، لأن الموضوعية تؤدى إلى تحقيق الاستقرار داخل المجتمع ، آما                ذه ال به

ون       يق القان زام بتطب  وتنفيذه من جانب الجهات المنوط بها ذلك يؤدى إلى          أن الالت
 .تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع 

 



 ع  المدخـل لـدراسة القانـون

 

 :تحقيق العدل ) ب(
يهدف القانون إلى تحقيق العدل بين الناس فى المجتمع على أساس المساواة            
دى القانون والمساواة جوهر العدل والقانون هو الأداة                  ناس سواء ل نهم فال يما بي ف

تح    دل داخل المجتمع      التى ي ا الع وفكرة العدل من الأفكار التى تهيمن على      . قق به
 .ضمير الجماعة ، والتى تلعب دوراً هاماً فى تكوين القانون 

وق   ى الحق راد ف ين الأف ساواة ب ام ، أى الم ناها الع ساواة بمع و الم دل ه فالع
 والواجبات دون أن تكون هناك محاباة لأى شخص أو لطائفة على أخرى بسبب              

ذا ما أآده الدستور المصرى                     ة أو الأصل، وه ة أو اللغ ون أو الديان الجنس أو الل
 :منه على أن ) ٤٠( حيث نصت المادة ١٩٧١الصادر سنة 

بات   « وق والواج ى الحق ساوون ف م مت واء ، وه ون س دى القان نون ل المواط
سبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أ                        ك ب نهم فى ذل ز بي ة ، ولا تميي و العام

 .» العقيدة

 :العمل على تقدم المجتمع ) ج(
ى تحقيق الأمن والنظام والعدل فى أى مجتمع                    يه أن العمل عل ا لا شك ف مم
ن   ر الأم اره لأن توفي تمع وازده دم المج ى تق رة إل ر مباش ريقة غي ؤدى بط ي
ه إلى زيادة نشاطه وبالتالى زيادة إنتاجه الذى يعود عليه                رد يدفعان نة للف والطمأني

 .مجتمعه بالخير الوفير وعلى 

داث        سلطة لإح د ال ى ي يوية ف بح أداة ح ديث أص صر الح ى الع ون ف والقان
يذ  ى تنف ى تلعب دوراً ف شريعات الت ة عن طريق سن الت صادية هام رات اقت تغي

ك   ى ذل ثلة عل م الأم ل أه صادية ، ولع ة الاقت ة الدول نع : خط ى تم شريعات الت الت
ية الا  وقة للتنم ال المع شطة والأعم ة  الأن شريعات الخاص ذلك الت صادية وآ قت

 .بالضرائب والإعفاءات الضريبية

 



ف  نظـرية القانون  : الكتاب الأول

 

 :القانون والحق 
لوك         م س صدى لحك ون يت ق ، فالقان ون والح ين القان يقة ب ة وث ناك علاق ه
راد داخل المجتمع حيث يرسم لكل فرد من أفراده الحدود التى لا يستطيع أن                الأف

تجاوزها فى مباشرة نشاطه ، أى أنه يحدد له              نطاق حقه فالقانون يحدد المرآز     ي
ا يتضمنه ذلك المرآز من حقوق وواجبات ، فالمالك يقرر                  رد وم القانونى لكل ف
ون حق الملكية على ملكه ويفرض فى نفس الوقت على الآخرين احترام                 ه القان ل
ل له حمايته ، وبذلك تتفرع الحقوق عن القانون ، فالأخير يتولى إنشاء     ه ويكف حق

وحمايته ، ومن هنا جرت التسمية على المعاهد التى تقوم بدراسة الحق وتنظيمه    
  .)*(» آلية الحقوق أو آلية القانون«اسم بالقانون 

 
 

                                     

 .من سورة الحجرات ) ١٣ (هي آ)١

ه  .د )٢( يل جمع ان خل ربية ، ط  : نعم ضة الع ية ، دار النه وم القانون دخل للعل ى الم دروس ف
 .٢٨ ص ١٩٧٧

شريعة الإ          و )١( د تعول ال ك فق ية ، التى لم يعبر عنها بسلوك خارجى        مع ذل ى الن ، سلامية عل
يما يفيد الإنسان لا       ، وفى ذلك   يضره ، وذلك إصلاحاً منها لسره إصلاحها  لعلانيته        ا  مفيف

 :يقول النبى صلى االله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى 

ما لم يعمل بها ، فإذا عملها فأنا        إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنه فأنا أآتبها له حسنة           «        
ثالها          ه بعشر أم بها ل ه ما لم يعملها ، فإذا                    . أآت رها ل ا أغف يئة فأن أن يعمل س وإذا تحدث ب
 .» عملها فأنا اآتبها له بمثلها

من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكه،        «مدنى على أن    ) ٩٦٨(حيث تنص المادة     )٤(
ى     از  ح أو   ياً عل اً عين ذا الحق خاصاً به ، آان له أن             حق ار دون أن يكون ه نقول أو عق  م

 .» يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة

 
يل  .د) *( ان خل ربية ، ط   :  ةجمعنعم ضة الع ية ، دار النه وم القانون دخل للعل ى الم دروس ف

 .٢٨ ص ,١٩٧٧
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ادة        ا نصت الم ى أن      ) ٩٦٩/١(آم ى عل إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى       «مدن

ستندة فى الوقت              ية وم رنه بحسن الن ارى وآانت مقت  مدة  ذاته إلى سبب صحيح ، فإنعق
 .  تكون خمس سنوات سبالتقادم المك

 .مدنى ) ١٥٠/٢(راجع نص م  )٥(

ه تخي )٦( نقود يدفع بلغ من ال ى م ثل ف وبة ويتم يس عق الأول ل رامة ، ف تعويض عن الغ لف ال
أما الغرامة فهى عقوبة جنائية تقدر بحسب       . المسئول للمضرور ويقدر على قدر الضرر       

 . الفعل المرتكب جسامة

  .) الكونغو–آوسوفو (آما تم استخدام قوات الطوارئ الدولية فى بعض البلدان مثل  )٧(

 . بشأن التأمين الإجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩القانون رقم  )٨(

بطلان المطلق يختلف عن البطلان النسبى ، حيث يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به،                )٩( وال
ك الخصوم في الدعوى                             م يطلب ذل و ل ى ول سها حت اء نف ه من تلق ة أن تقضى ب وللمحكم

ام المحكمة ، ويجوز التمسك به           ة أم لأول مرة أمام محكمة النقض ، وآذلك في أية         المقام
 .مرحلة من مراحل الدعوى ، ولا تصححه الاجازة 

 ). الكونغو–آوسوفو (آما تم استخدام قوات الطوارئ الدولية فى بعض البلدان مثل  )١٠(



١  نظـرية القانون  : ولالكتاب الأ

 

 الكتاب الأول

 نظرية القانون
 

 :تقسيم 
فى الأول ماهية   نتناول  :  بابينتقتضى دراستنا لنظرية القانون تقسيمها إلى        

 :لى النحو التالى وذلك ع القانون ، وفى الثانى مصادر القانون

 .ماهية القانون : الباب الأول 

 . مصادر القانون :الباب الثانى 



٢ المدخـل لـدراسة القانـون 

 



٣  نظـرية القانون  : ولالكتاب الأ

 الباب الأول
 ماهية القانون

 :هداف الأ

 : الأمور الآتية الدارستهدف دراسة هذا الباب إلى معرفة 

ون للمجتم        : أولاً يان ضرورة القان  بل  هن الإنسان لا يعيش بمفرد    إحيث  ،  ع   ب
ه من العيش فى جماعة ، حيث              لا د ل نه آائن اجتماعى بحكم تكوينه     إب

ه ه        ، وخلق د مع تمع وج د المج ا وج ية طالم رة اجتماع ون ظاه  فالقان
 .القانون

ياً  ن       :ثان وعة م يق مجم ر لتحق سعى الأخي يث ي ون ، ح داف القان د أه  تحدي
 الأمن والنظام فى المجتمع ، تحقيق العدل ،         :الأهداف تتمثل فى تحقيق    
 .العمل على تقدم المجتمع

ثاً  ية    :ثال دة القانون صائص القاع ون وخ صود بالقان يان المق تع  ،  ب يث تتم  ح
زها عن غيرها من قواعد                 وعة من الخصائص التى تمي رة بمجم الأخي

ى      ثلة ف تمع المتم ل المج ى داخ سلوك الاجتماع لاق ،  (ال دين ، الأخ ال
 ).املاتالمج

اً   معرفة أنواع القواعد القانونية التى تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع           : رابع
ا                واعد وهم ذه الق وعان من ه وجد ن   القواعد الآمرة وهى التى   : حيث ي

تها وآل اتفاق على ما يخالفها يقع                 ى مخالف اق عل راد الاتف لا يجوز للأف
اطلاً  وهى مجموعة القواعد   ونوع آخر يعرف باسم القواعد المكملة       ،   ب

 .التى يترك للأفراد الاتفاق على مخالفتها

 :تقسيم 
ريفه وخصائص قواعده مع التعرض                 يان تع ون ب ية القان تطلب دراسة ماه ت

ا وبين قواعد السلوك الاجتماعى الأخرى، وأخيراً نبين        بطبيعة الحال للتمييز بينه   

 



٤ المدخـل لـدراسة القانـون 

 

 .قواعده أقسامه وأنواع 

 :تى الآوبذلك نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو 

 .تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية  : الفصل الأول

التمييز بين القواعد القانونية وغيرها من قواعد السلوك  : الفصل الثانى
 .الاجتماعى الأخرى  

 .ية أقسام القانون وأنواع القواعد القانون : الفصل الثالث



٥  نظـرية القانون  : ولالكتاب الأ

 

 الفصل الأول 

 تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية 
 

 :تقسيم 
ون فى                  يان تعريف القان ذا الفصل نتعرض لب م  ) مبحث أول  (فى ه ليه ن، ث

 ) .مبحث ثان(ببيان خصائص القاعدة القانونية فى 

 المبحث الأول 

 تعريف القانون 

ل اليون      ن الأص ربة ع ى مع ربية فه ست ع ون لي ة القان ى آلم   Kanunان
ى  وننآا ى تعن ستقيمة (، والت صا الم ى   ) الع طلاح إل صرف الاص يث لا ين ، ح

ية        ات اللاتين رت اللغ ذا عب تقامة ، ل ى الاس ة عل ن للدلال صا ولك وم الع مفه
 .وهذه الكلمة لها معان آثيرة  . "المستقيم” والجرمانية عن القانون بكلمة 

 :المعنى اللغوى 
ة  ق آلم ون"تطل ى ا"القان ل  ف ياس آ ى الأصل أو مق ربية عل ة الع ىء شللغ

 .وطريقه

 :المعنى العلمى 
ة      ق آلم ة تربط بين ظاهرتين تؤدى     دطر على آل علاقة ثابتة م     "قانون"تطل

ثلاً      يقال م تة ، ف يجة ثاب ى نت ب  «إل رض والطل ون الع ية   » قان ين الكم ربط ب لل
وبة ،   ية المطل ية الأرضية «المعروضة والكم ون الجاذب ب «، » قان ون تعاق قان

 .» الليل والنهار

 :المعنى الاصطلاحى 
ة    ؛ عند رجال القانون لها معنيان أحدهما واسع والآخر ضيق          " القانون"آلم



٦ المدخـل لـدراسة القانـون 

 

ه مجموعة القواعد العامة والمجردة ، والتى تهدف إلى                 فا ى الواسع يقصد ب لمعن
راد داخل المجتمع ،             رنة بجزاء توقعه ال  وتنظيم سلوك الأف زمة والمقت سلطة المل

ا  ى من يخالفه راً عل ة جب ى ، العام ة عل ستعمل للدلال د ي ضيق ، فق ى ال ا المعن أم
ان آثيرة ، فقد تطلق آلمة          أى على مجموعة    ؛للدلالة على التشريع  " القانون" مع

ن    ناً م وعاً معي نظم ن ى ت شريعية والت سلطة الت صادرة عن ال توبة ال واعد المك الق
ثلاً    يقال م ية ف روابط القانون تجارى ال ون ال ل  أو القان ون العم نظم  ،قان الأول ي  ف

تجارى ، وال    شاط ال ن الن ئة ع ات الناش ين   ناثالعلاق ئة ب ات الناش نظم العلاق ى ي
 .أرباب العمل والعمال 

ون                ة القان يد آلم ى الضيق لتقي ستعمل المعن د ي من حيث الزمان والمكان     وق
 .والأشخاص

زمان        ثلاً     : فمن حيث ال ال م ون   يق  أو القانون   القانون السابق أو   الملغىالقان
 .القديم ، ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التى آانت تطبق فيما مضى 

ان       و ال مثلاً    ي: من حيث المك  للدلالة  القانون الفرنسى  أو   القانون المصري ق
ين على الأ                    راد المقيم م سلوك الأف ية التى تحك واعد القانون ى مجموعة الق م قليعل

 .قليم الفرنسى المصرى أو الأ

ا    ثلا     : من حيث الأشخاص       أم يقال م  ويقصد به مجموعة    ،قانون المحاماة ف
 .تطبق على أفراد مهنة معينة وهم المحامين القواعد القانونية التى 

ون تقتصر فقط على المعنى                     ن تنا لنظرية القان ى أن دراس ك إل خلص من ذل
ذى ينصرف        ون وال ى مجموعة القواعد العامة والمجردة ، والتى          الواسع للقان  إل

زاء       رنة بج زمة والمقت تمع ، والمل ل المج راد داخ لوك الأف يم س ى تنظ دف إل ته
 .توقعه السلطة العامة جبراً على من يخالفها

 ) :عناصرها(تحليل القاعدة القانونية 
ن           وعة م ضمن مجم ه يت نا أن ضح ل ون يت ع للقان ى الواس لال المعن ن خ م

واع  نها القانون                 ،دالق تكون م وحدة الأساسية التى ي وتتحلل إلى   . والقاعدة هى ال



٧  نظـرية القانون  : ولالكتاب الأ

 

ر تمل عناص ر ، ولا تك ة للآخ دهما مقدم صرين أح ر إلا بتواهاعن ذين ف  ه
سمى الأول   صرين ي رضالعن ر بالف الحكم والآخ رض ؛ب ع أو  :  فالف و الوض ه

واقعة التى إذا    م   تحقق ال نما الحك يها ، بي م عل يجة    : ت طبق الحك ر أو النت هو الأث
 .التى تطبق إذا وجد الفرض بشروطه 

 :من التقنين المدنى الذى يقضى بأن ) ١٦٣( نص المادة :مثال ذلك

بب ضررً « أ س ل خط زم م اآ ر يل تعويضن للغي به بال نص »  ارتك ذا ال ه
 :يتضمن قاعدة قانونية تتحلل إلى عنصرين 

أ سبب ضرراً للغير ،            :الفرض    هو إلزام من ارتكبه    :  والحكم هو آل خط
 .بالتعويض

 :من التقنين المدنى الذى يقضى بأنه) ١٣٠/٢(نص المادة  :آخرمثال 

 .» إذا عدل من دفع العربون فقده«

 :هذا النص يتضمن قاعدة قانونية تتحلل إلى عنصرين 

دول عن العقد من جانب من دفع العربون ،        : الفرض    هو  : الحكموهو الع
 .ربون فقدان هذا الع

يس من الضرورى أن تتضمن آل مادة فرضاً واحداً وحكماً                ه ل ويلاحظ أن
ل يمكن أن ت داً ، ب م تواح ر من حك ر من فرض أو أآث ادة أآث ثال ، ضمن الم م

 :ذلك

 :من قانون العقوبات الذى يقضى بأن ) ٢٤٠(نص المادة 

  عنه قطع أو استئصال عضو أو      أآل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نش        «
د منفعة أو نشأ آف للبصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أية عاهة مستديمة                  فق

ستحيل    رؤها   ي سجن من ثلاث سنين إلى خمس          ب أما إذا آان الضرب    . يعاقب بال
أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث                  

 .» سنين إلى عشر سنين



٨ المدخـل لـدراسة القانـون 

 

 المبحث الثانى

 القاعدة القانونية خصائص 

 :تقسيم 
ز          ية تتمي دة القانون نا أن القاع ضح ل ون يت ع للقان ى الواس لال المعن ن خ م

 :بالخصائص الآتية 

 . أنها قاعدة عامة ومجردة -١

  .اجتماعية أنها قاعدة سلوك -٢

ا قاعدة ملزمة      -٣ بجزاء توقعه السلطة العامة جبراً على من       ومصحوبة   أنه
 .فها يخال

 . مستقلاًاوسوف نخصص لدراسة آل خاصية من هذه الخصائص مطلبً

 المطلب الأول

 قاعدة عامة ومجردة 

يع الأشخاص الذين            ى جم ا تطبق عل ية ، أنه ية القاعدة القانون يقصد بعموم
ر فيهم شروط تطبيقها ، وعلى آل الوقائع          تتوافر فيها الشروط الواردة التىتتواف

 .بها 

ية ال صفاتهم      فعموم بهم ب دة تخاط ى أن القاع خاص تعن سبة للأش دة بالن قاع
ذواتهم  يس ب افها       ،ول شروطها وأوص يها ب بق عل ا تط ع فإنه سبة للوقائ   وبالن
 .وليس بذواتها 

ك ثال ذل ادة : م أن  ) ٤٤/٢( نص الم ضى ب ذى يق ى ال غ «: مدن ن بل ل م آ
ية  ل الأهل ر آام ة يعتب يلادية آامل نة م نص ي» إحدى وعشرين س ذا ال ضمن فه ت

قاعدة عامة حيث ينطبق على آل شخص بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية آاملة        
 .فيكون آامل الأهلية 
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ادة        ذلك نص الم ى   ) ١٦٣(آ  اآل خطأ سبب ضررً   «: يقضى بأن   الذى  مدن
 هذا النص يتضمن قاعدة عامة تقضى بأن آل   »للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض    

 .بالتعويضفاعله لغير يلزم إلحاق ضرر با  فىمن تسبب بخطئه

ه يفقد صفة                         ذاتها فإن ة ب ه أو واقع ى شخص بذات ا وجه الخطاب إل ا إذا م أم
ية ولا يصبح قاعدة قانونية وإنما يصبح أمراً فردياً          لذلك لا يعتبر قاعدة . العموم

ه أو عزله ، وآذلك الحكم الصادر                    ين موظف أو نقل صادر بتعي رار ال ية الق قانون
 .قوبة على شخص ارتكب جريمة بتوقيع ع

ة أن تطبق على جميع أفراد المجتمع،                  ى تصبح القاعدة عام شترط حت ولا ي
د    ن الأشخاص دون أن تفق نة م ئة معي ى ف بق إلا عل ية لا تط واعد قانون ناك ق فه
نوا   ا عي ذواتهم وإنم نوا ب م يعي ؤلاء ل ا أن ه تها طالم ية عمومي دة القانون القاع

صفاتهم ك،ب ثال ذل و «: م اةن قان ن   » المحام م م نة ه ئة معي ى ف بق إلا عل لا يط
 .يمارسون هذه المهنة 

ل     دون أن اً واحداًفى بعض الأحيان قد تخاطب القاعدة القانونية شخص     نه  إب
تها    د عمومي ك القاعدة التى تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية أو              ،تفق ثال ذل  م

شعب          يس مجلس ال  مشروط بأن يكون خطاب القاعدة      آل ذلك . اختصاصات رئ
 .موجها للشخص بصفته وليس بذاته

زء     ى ج ية عل دة القانون بق القاع ية أن تط ع صفة العموم ى م ذلك لا يتناف آ
شترط لكى تكون القاعدة عامة أن تطبق على آل                        ة ، فلا ي يم الدول ين من إقل مع

ة    يم الدول ة ، وآذلك القواعد    القواعد التى تطبق فى المناطق الأثري      :مثال ذلك  ،إقل
 .التى تطبق على الأجزاء الساحلية من إقليم الدولة

ية أن تطبق لفترة محدودة أو غير                  ية القاعدة القانون تعارض مع عموم ولا ي
ثل     تة م ين المؤق ذلك فالقوان زمن ، ل ن ال دودة م ين  مح وارئ أو قوان ين الط قوان

ري    سعير الجب يها صفة العمومية ، حيث           الت ر ف تطبق على آل شخص    نها  إ تتواف
 .  تطبيقهاأو واقعة توافرت فيها شروط
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اأ تعلق   م عاً م زاً أو وض شئ مرآ ا لا تن ناه أنه ية فمع دة القانون ريد القاع  اً تج
ين   بشخص    نة    مع واقعة معي تحدث عن الشخص بصفته والواقعة             ،أو ب ل هى ت  ب

ؤد     شأتها ي ند ن ية ع دة القانون ريد القاع شروطها ، فتج ند  ب تها ع ى عمومي ى إل
 .التطبيق 

ك ثال ذل ورية  :م يس الجمه صاصات رئ لطات واخت دد س ى تح دة الت ،  القاع
ز   نظم المرآ ا ت ه وإنم ا لا تخاطب شخص بذات ة ومجردة لأنه دة عام ر قاع تعتب

 .القانونى لرئيس الجمهورية 

اة بين ووالهدف من جعل القاعدة القانونية عامة ومجردة ، هو تحقيق المسا    
ر وق     أف ى الحق يعاً ف ساوون جم أنهم مت شعرون ب ندما ي راد ع تمع ، فالأف اد المج

ون ، يسود الاستقرار والنظام فى المجتمع ، ويشعر الجميع           ام القان والواجبات أم
 .بعدالة القانون 

ى أن التجريد صفة مستقلة ،                    ا مجردة لا يعن ية بأنه ووصف القاعدة القانون
تان    فتان متلازم ريد ص وم والتج صفة     فالعم ان ل ة وجه ه الدق ى وج ا عل  أو هم

 .، فالقاعدة القانونية تكون عامة عند التطبيق ، ومجردة عند النشأة واحدة

 المطلب الثانى 

 قاعدة سلوك اجتماعية 

سبة       ته بالن تمع ، وأهمي ون للمج رورة القان دى ض بق م يما س نا ف استعرض
راد ،     نا للأف ى  وانتهي ون ظ   أن إل رة اجتماعية ، حيث طالما وجد المجتمع           القان اه

د  و     وج لا ي تمع ، ف ود المج رض وج ون يفت ون ، فالقان ه القان لا  جمع ون ب د قان
راد فيه ، حيث تهدف القاعدة القانونية                . مجتمع  يحكم سلوك الأف وجد ل ون ي والقان

ات الأفراد الاجتماعية          ى تنظيم علاق وتوجيه سلوآهم وجهة معينة ، فالقاعدة      ،  إل
ر       د يحظ ثلاً ق ين ، فم لوك مع ن س نهاهم ع ناً أو ت لوآاً معي يهم س رض عل د تف ق

. آالقتل والسرقة والنصب وخيانة الأمانة      ،  القانون على الأفراد ارتكاب الجرائم      
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رها من الجرائم ، وقد يلزم الأفراد بسلوك معين مثل الوفاء بالديون                والوفاء وغي
 .بالعهود

ذا المع       ية به ية   (نى هى     فالقاعدة القانون ا تهدف إلى تقويم      ) قاعدة تقويم لأنه
ا يراه المشرع                     اً لم يه وفق ا يجب أن يكون عل ا يتناسب مع م راد بم . سلوك الأف

داً من العلاقات ،                       وعاً واح راد لا يتضمن إلا ن سلوك الأف ند تنظيمه ل ون ع فالقان
رد بغيره     ة الف الاهتمام  أما علاقة الفرد بخالقه أو واجبة نحو نفسه فقد ترك     ،علاق

 .بها لقواعد الدين والأخلاق 

 :وقد ترتب على آون القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية نتيجتان 

ى  يجة الأول ى     : النت سلوك الخارج تم إلا بال ية لا ته دة القانون  أن القاع
بارها النوايا والدوافع النفسية التى تظل آامنة                  دخل فى اعت ى لا ت سان وبالتال للإن

ى نفس صاحب رًف تخذ مظه ز الوجود وت ى حي ا دامت لا تخرج إل  يًا خارجاها م
ية المحضة ،         نوايا الخف ى فعل الخير أو الشر ، تكون بمنأى            م مهفال ا انطوت عل

 . )١(عن القانون

و أن شخصاً قرر بينه وبين نفسه قتل أحد أو إيذا            على مثل  ه فلا يعاقب    ءفل
ا          ا إذا ق ر ، أم ذا التفكي رجمة هذه النية وقتل      م  ه هنا يتدخل القانون   شخصاً آخر   بت

 .م ؤثَّويعاقبه على هذا السلوك جزاء ما اقترفه من سلوك مُ

نوايا الكامنة بالنفس                     بواعث وال تد بال ون لا يع ناه أن القان ذا مع يس ه ولكن ل
بار                       دخلها فى الاعت ل ي ذاتها ، ب ا ل تد به و لا يع اً ، فه إذا صاحبت السلوك    ،تمام

ه        ،  الخارجى    جريمة قتل مع   شخص  ارتكب   لو   : مثال ذلك  ،وآانت ذات صلة ب
تها صرار وعقوبجريمة قتل عمد مع سبق الإ      اصرار ، فإنه يكون مرتكبً    سبق الإ  

دام ،     تل البسيط المجرد من أى نية عقوبتها الأشغال                الإع فى حين أن جريمة الق
 .الشاقة 

رق      ذلك يف القانون بين النية الحسنة والنية السيئة فى تملك العقار والمنقول آ
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يازة فى مجال آسب الحقوق ، فيجعل مدة حيازة الحائز حسن النية أقل من                   بالح
 .)٢(ئ النية يمدة حيازة الحائز س

ا أن لحسن النية وس        فى العديد من المسائل القانونية فى مجال        اها تأثيرً وئآم
رام  ود إب سالعق ه      )٣(يرها وتف م ب ذى يحك تعويض ال دار ال د مق ى تحدي ذلك ف وآ

 .القاضى فى حالات المسئولية 

ية يجة الثان تلاف : النت ر،   اخ تمع آخ ى مج تمع إل ن مج ية م واعد القانون الق
ى فترة أخرى ، فالقانون يختلف باختلاف              ية إل رة زمن وفى نفس المجتمع من فت

م العلا  ه يحك ك لأن زمان وذل ان وال ئة ب المك سلوآية الناش ية وال ات الاجتماع  ينق
 .فمثلاً تعدد الزوجات مباح فى بعض الدول ومحرم فى دول أخرى ، الأفراد 

 المطلب الثالث

 مصحوبة بجزاء وقاعدة ملزمة 

فهم ،  تباعهااكون القاعدة القانونية أنها ملزمة ، أن الأفراد ملزمون ب         بيقصد   
سوا أحراراً فى        باعها   الي تها ، وإنما يتعين عليهم الالتزام بمضمونها ،        ت أو مخالف

ا   إحيث    وصفة الإلزام فى القاعدة . لا توجه لهم على سبيل النصح أو الإرشاد  نه
زاء   يع الج ا وإلا تعرضوا لتوق راد له رام الأف ضمن احت وة وت يها ق ية تعط القانون

ة سلطة العام تها عن طريق ال يجة مخالف يهم نت ز ، عل ى تمي صفة هى الت ذه ال وه
 .القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية التى لا تتمتع بهذه الصفة 

صحوبة         ون م ا تك زمة ، أنه ا مل ية أنه دة القانون ون القاع ى آ رتب عل ويت
يث   ا ، ح ن يخالفه ى م ة عل سلطة العام وقعه ال زاء ت ضمان ن إبج و ال زاء ه الج

دة ،   رام القاع ة احت ى     لكفال سلوك الت واعد ال ن ق دة م رد قاع صبح مج بدونه ت         ف
 .لا تتمتع بصفة الإلزام 

ناه أ ذا مع يس ه رادن ول ية أن الأف دة القانون ى القاع زاء ف ود الج            وج
ن  وفاً م ون إلا خ رمون القان ون  هلا يحت رمون القان راد يحت ية الأف ك لأن غالب  وذل
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باره ضرورة اجتماعية لا        لحماية المجتمع وآفالة الأمن والاستقرار    بد منها  باعت
 .للجميع 

ى آل من يخالف القاعدة القانونية،                  راً عل ة جب سلطة العام وقعه ال والجزاء ت
ين عليهم                        ا يتع ون ، وإنم سهم ممن خالف القان تقموا بأنف راد أن ين فلا يجوز للأف

 .اللجوء إلى السلطة العامة ، التى تتولى توقيعه نيابة عنهم 

 : هنا يدور حول والسؤال
ا هو تعريف الجزاء ، وما هى خصائص            وصوره ، وهل الجزاء عنصر     هم

 فى القاعدة القانونية أم لا ؟  لازمجوهري

 :تعريف الجزاء 
ية و     دة القانون ة القاع ى مخالف رتب عل ذى يت ل ال و رد الفع زاء ه وقعه الج ت

آخر هو الأثر المترتب على     أو بمعنى    ؛على المخالف السلطة العامة فى المجتمع     
 .آون القاعدة القانونية قاعدة ملزمة 

 :خصائص الجزاء 
 :يتميز الجزاء بمجموعة من الخصائص هى 

ادى  -١ ع م زاء طاب ه طابعً ؛للج ى أن ل سوسًا بمعن راد ا مح سه الأف  يلم
ه ، حيث         شعرون ب ه   إوي د يص   ن دام ، وقد           ب الشخص  يق وبة الإع  فى جسده آعق

صيبه فى ح     ريته مثل عقوبة السجن أو الأشغال الشاقة بنوعيها أو الحبس ، وقد ي
ه آعقوبة الغرامة أو المصادرة            صيبه فى مال وبالتالى يستبعد الجزاء المعنوى    . ي

تهجان أو  تنكار أو الاس ثل الاس ية م دة القانون من نطاق الجزاء المصاحب للقاع
 .تأنيب الضمير 

ر مؤجل-٢ ه إحيث .   الجزاء حال غي ة ن وع المخالف بوت وق ور ث يطبق ف
زاء    يها الج ون ف ى يك دين الت واعد ال ثل ق واعد الأخرى م ى الق زاء ف بعكس الج

 . إلى يوم القيامة أحياناً مؤجلا
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ون          -٣ يه فى القان والحكمة من ذلك إتاحة الفرصة      :  الجزاء منصوص عل
ه وحتى يكونوا        م ب يع للعل  ويمثل ذلك ضمانة هامة فى سبيل       منه ،  بيَّنة على   للجم

ى      وق   المحافظة عل وماً لهم سلفاً حتى             حق راد وحرياتهم إذ يكون الجزاء معل  الأف
وقد حرص الدستور المصرى على تأييد هذه       .  بتوقيع جزاءات عليهم     أوالا يفاج  

 :منه على أن ) ٦٦(المادة فى الضمانة ، فنص 

وبة شخصية ، ولا       « ناء على قانون ، ولا توقع     وجريمة   العق وبة إلا ب لا عق
اذ   تاريخ نف ة ل ال اللاحق ى الأفع اب إلا عل ضائى ، ولا عق م ق وبة إلا بحك العق

 .» القانون

صة   -٤ سلطة المخت طة ال ون بواس يعه يك ى   : توق ة ه ك لأن الدول وذل
ة اح صة بكفال لا   رتالمخت ا ، ف تابعة له ة ال سلطات العام ون عن طريق ال ام القان

 . للأفراد أمر توقيعه يترك

 :ور الجزاء ـص
تتعدد صور الجزاء وتختلف بتعدد فروع القانون المختلفة ، إذ لكل فرع من        
ه ، وتقتصر دراستنا على أهم الصور ، بحيث                   ون جزاءات خاصة ب روع القان ف
رة مبسطة عن الجزاء الجنائى ، والجزاء المدنى ، والجزاء الإدارى ،                نعطى فك

 .والجزاء الدولى 

 :الجزاء الجنائى ) أ(
سبب مخالفة قاعدة من    بشد أنواع الجزاءات التى توقع      أالجزاء الجنائى هو      

يث   ى ، ح ون الجنائ واعد القان وبات ،   ن إق رائم والعق دد الج ون يح ذا القان ه
ية اتوالإجراء ه وتحريك الدعوى الجنائ يق مع تهم والتحق ضبط الم بع ل ى تت  الت

 . وتنفيذها ضده وتوقيع العقوبة عليه

شديد أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل                ة من الت والحكم
ة أمن المجتمع وردع آل من تحدث         نفسه على ارتكاب فعل يعد جريمة هفى حماي

 .وفقاً لقواعد هذا القانون
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سامة     سب ج ى ح ى عل زاء الجنائ تدرج الج رتكب و وي ل الم ورة الفع خط
وع الجريمة      الجنايات ،   (و للجرائم ه  يًاثلاث الذلك نجد أن هناك تقسيمً    . الجانى ون

 ) .  والمخالفات،والجنح 

نايات  - وبات  :الج ا بإحدى العق ب فاعله رائم ، ويعاق واع الج د أن  وهى أش
 ) .السجن، الأشغال الشاقة المؤقتة مؤبدة ،  الأشغال الشاقة الالإعدام ،: (الآتية 

نح  - ا :الج ب فاعله نايات ، ويعاق ن الج ف م رائم أخ ى ج بس ( وه بالح
 .)والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين

ات  - ا   :المخالف ب فاعله رائم ويعاق واع الج ى أخف أن رامة( ه ى )بالغ  عل
 .أساس أنها جرائم أقل خطورة على المجتمع 

ذا النحو قد يصيب الشخص فى جسمه              والجزاء  ى ه ) آالإعدام( الجنائى عل
سلبها         أو فى  ) الحبسالأشغال الشاقة بنوعيها ، أو السجن ، أو          آ(أو فى حريته ب

رامة( هالم ناك )آالغ ية الأصلية ، وه سمى بالجزاءات الجنائ ذه الجزاءات ت  وه
وع آخر من الجزاءات أو العقوبات تعرف باسم            زل من  ع آال )ات التبعية العقوب(ن

 .الوظيفة العامة أو المصادرة أو الوضع تحت مراقبة البوليس 

 :الجزاء المدنى ) ب(
ة قاعدة تحمى مصلحة                    ى مخالف رتب عل ذى يت ى هو الجزاء ال الجزاء المدن

اً وخاصة أ ا خاص ى  .  حق ثل ف دة صور تتم تخذ ع يذ (وي ى ، والتنف يذ العين التنف
ل أو ما يعرف با      ،  التصرفذفانعدم وسم التعويض ، والبطلان ، والفسخ ،   بمقاب

 .)والغرامة التهديدية

 :التنفيذ العينى 
ى تنفيذ ما التزم به ، فمثلاً إذا لم يق           دين عل يذ العينى إجبار الم م يقصد بالتنف

سليم  بائع بت شال از   ىءال نهما ، ج رم بي يع المب د الب اً لعق شترى وفق ى الم يع إل المب
سمى  ل سليم ، وي ذا الت ى ه بائع عل ر ال ة يجب ن المحكم م م صدار حك شترى است لم
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 .التنفيذ هنا بالتنفيذ العينى لأنه تنفيذ لذات الالتزام الذى التزم به المدين 

 :التعويض 
تعويض    زام المسئول بدفع مبلغ من النقود للمضرور يعادل قيمة             )٤(ال هو إل

ذى أصابه ، والتعويض قد            آما لو ارتكب شخص     اً مباشر يكون جزاءً الضرر ال
 . للغير فإنه يلتزم بدفع تعويض اًخطأ سبب ضرر

 غير مباشر آما فى حالة ما إذا آان التنفيذ الجبرى للالتزام            وقد يكون جزاءً  
ر ممكن أو مستحيلاً        ففى هذه الحالة يتم اللجوء إلى البديل عن التنفيذ العينى           ،غي

 .بمقابل وهو التعويض ويسمى بالتنفيذ 

تعويض جزاءً       د يكون ال  مكملاً للجزاء الأصلى ، حيث يمكن الحكم على         وق
المدين بالتنفيذ العينى لالتزامه ، وإلزامه بدفع تعويض عن تأخيره فى التنفيذ إلى             

 .آان الأخير قد أصابه ضرر من جراء هذا التأخير إذا الدائن 

ك    ثال ذل أن يكون محل التزام        :م وتأخر ) ب( من النقود إلى     ادفع مبلغً ) أ( آ
ى                 ) أ( ع إل أن يدف زماً ب ه يكون مل وفاء فإن بلغً ) ب(فى ال  آخر إلى جانب أصل   ام

 ) .فوائد التأخير(المبلغ على سبيل التعويض عن التأخير 

 :البطلان 
بها           ى يتطل ية الت ه الأساس د لأرآان تكمال العق دم اس زاء ع و ج بطلان ه ال

ذا        ى ه رتب عل ون بحيث لا يت د أى أثر قانونى ، والأرآان التى يتطلبها  القان العق
ون لصحة العقد هى       والشكل فى العقود الشكلية    )  السبب – المحل   –الرضا  (القان

رهن الرسمى ثل ال بة  م ية ،واله ود العين ى العق سليم ف ذلك الت ى ،وآ رتب عل  ويت
ان بطلان العقد             ذه الأرآ لان البط(ـ  بويسمى البطلان هنا    . تخلف أى رآن من ه

ق  ذاً فى مواجهة الكافة ، ولكل ذى مصلحة أن يتمسك                ) المطل ه يكون ناف ه ، بلأن
 .وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول بالإجازة

ا يعرف باسم                   سبى أو م بطلان الن ق عن ال بطلان المطل القابلية "ويختلف ال
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ر ، "للإبطال نوع الأخي ى ال شأته ف نذ ن ون التصرف صحيحاً م  ويظل  حيث يك
اره إلى أن يقضى ببطلانه          ة آث تجاً لكاف آأن يبرم شخص عقداً نتيجة إآراه أو       . من

 .غلط أو تدليس فيظل هنا العقد صحيحاً منتجاً لآثاره إلى أن يحكم بإبطاله

 :الفسخ 
رجع    زاء ي و ج سخ ه ى الف دم إل صرف أو   ع ى الت د طرف يذ أح يهماتنف  آل

بطلا         زامه ، ويختلف عن ال ر هو جزاء تكوين العقد أى لعيب فى            لالت ن ، فالأخي
ا الف       تكوين ، أم خ فيفترض عدم العيب فى التكوين وإنما يكون لعيب طارئ              سال

 .يمنع من تنفيذه من جانب أحد المتعاقدين فيطلب المتعاقد الآخر الفسخ

ود            ن ويع م يك أن ل د آ صرف أو العق ر الت ة اعتب ه المحكم ت ب إذا حكم ف
ى الح     تعاقدان إل تعاقد           الم بل ال يها ق ا عل ة التى آان بائع عن تسليم         . ال نع ال أن يمت آ

يع إلى المشترى ففى هذه الحالة يستطيع المشترى أن يطالب بفسخ عقد البيع               المب
 .لم يتم الوفاء به واسترداد الثمن الذى دفعه وآذلك الامتناع عن دفع ما

 :عدم نفاذ التصرف
ار تصرف قانونى               ناه حجب آث ذا الجزاء مع أو عقد عن الغير ، فى حين       ه

أن التصرف يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره بين طرفيه ، آأن يبرم المدين تصرفاً             
واله بهدف الإ       ضرار بدائنيه ، فى هذه الحالة يجوز للأخير أن يطلب عدم            فى أم

نفاذ هذا التصرف وعدم الاعتداد به فى مواجهته ، ولكن يظل التصرف صحيحاً             
 ).المدين والمتصرف إليه( القانونية بين طرفيه منتجاً لكافة آثاره

 :الغرامة التهديدية
رة زم  ل فت ال عن آ ن الم بلغ م دين بم ى الم م عل ى الحك ثل ف وم(ة ينتتم ، ي

وعد الذى يحدد             خ يتأ) أسبوع ، شهر     د الم زامه بع يذ الت يها عن تنف .  القاضىهر ف
، إذا آان هذا     لالتزامه وهى وسيلة غير مباشرة لإجبار المدين على التنفيذ العينى        

دين شخصياً           دخل الم يذ يقتضى ت آالتزام رسام برسم لوحة فنية ، أو التزام        (التنف
 ).مطرب بإحياء حفلة
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ى ،         زاء جنائ يه ج رتب عل د يت واحد ق ل ال ة أن الفع ب ملاحظ راً يج وأخي
تل           ا هو الحال فى جريمة الق ى ، آم  فارتكاب مثل هذه الجريمة قد  ؛وجزاء مدن

يه    م ف ا على المتهم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة أو بالسجن بالإضافة إلى حق            يحك
 .أقارب المجنى عليه فى المطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر

 :الجزاء الإدارى ) جـ(
سلطات        ب ال ن جان ا م ين به ة والعامل ى الدول ى موظف ع عل زاء يوق و ج ه

واع              ة تخالف ق ات إداري ابهم مخالف ند ارتك ة ع ويختلف . د العمل الوظيفى   الإداري
وع المخالفة المرتكبة ودرجة الموظف الوظيفية بحيث يتدرج              الجزاء باختلاف ن

ى حسب      ثلة الجزاءات     . الفعل المرتكب من جانب الموظف          ةجسام عل ومن أم
ة  رقية ، الخصم من المرتب ، الفصل من الوظيفة حيث     :الإداري  الحرمان من الت

 .لجزاءات الإداريةيمثل الأخير أشد أنواع ا

 :الجزاء الدولى ) د ( 
رتب على انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولى ، وقد                  ذى يت هو الجزاء ال

ين أشارت آل من الماد       ثاق الأمم المتحدة إلى بعض صور         ) ٤٢ ،   ٤١ (ت من مي
  : هذا الجزاء

 : من الميثاق على أن )٤١(حيث نصت المادة 
ى لا تتطلب استخدام    تلايجب اتخاذه من التدابير     ر ما   رلمجلس الأمن أن يق   «

م المتحدة تطبيق              ى أعضاء الأم ه أن يطلب إل راراته ، ول يذ ق سلحة لتنف وة الم الق
صادية         صلات الاقت ف ال نها وق ن بي ون م وز أن يك ر ، ويج ذه التدابي ه
ن   رها م لكية وغي ريدية واللاس وية والب رية والج ثة والبح لات الحدي والمواص

 .»اصلات وقفاً جزئياً أو آلياً أو قطع العلاقات الدبلوماسيةوسائل المو

 :من الميثاق فقد نصت على أن ) ٤٣(أما المادة 
سلم    « ظ ال ى حف ساهمة ف بيل الم ى س تحدة ف م الم ضاء الأم يع أع تعهد جم ي

ناء على طلبه ، وطبقاً                      ى أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن ب والأمن الدول
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يات خاصة ما        اق أو اتفاق  يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات       لاتف
 .»الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولى ومن ذلك حق المرور

  فى القاعدة القانونية ؟ لازم جوهري هل الجزاء عنصر-

 :هذا التساؤل إلى اتجاهين  عناختلف الفقهاء فى الإجابة 

اه الأول  زاء رآ:الاتج صاره أن الج رى أن ية ، وأن  ي دة القانون ى القاع ن ف
ية ، لأ                  صفتها القانون دانها ل ى فق ؤدى إل رآن ي ذا ال تقارها له ن الجزاء هو الذى    اف

 .يميزها عن غيرها من قواعد السلوك

اه الثانى      ويرى أنصاره أن الجزاء ليس عنصراً جوهرياً فى القاعدة          :الاتج
 : عض الحجج منهاواستندوا فى ذلك على ب. القانونية وليس رآناً فيها

ية التى تفتقر إلى عنصر الجزاء مثل                 ) ١(  واعد القانون ناك بعض الق أن ه
واعد      ى ق ك فه م ذل تورى ، ورغ ون الدس واعد القان ى ، وق ون الدول واعد القان ق

 .قانونية بالمعنى المتفق عليه

ية ، فالقاعدة                  ) ٢(  ة القاعدة القانون ند مخالف رتب إلا ع ر لا يت أن الجزاء أث
زاء ،   تو يق الج ك تطب ى ذل رتب عل تها فيت تم مخالف م ت ية ث ا قانون صف أولاً بأنه

و أمر يفترض أن الجزاء ليس رآناً من أرآان القاعدة القانونية ، بل                  ى فه وبالتال
 .هو أثر يترتب بعد المخالفة

 :ولكن يمكن الرد على ذلك على النحو الآتى 

تخلف فعلاً           -أ أن الجزاء ي ول ب سبة للق  فى بعض قواعد القانون وخاصة       بالن
تورى   ون الدس ام والقان ى الع ون الدول ه  ، القان ك بأن ى ذل رد عل ن ال  يمك

ين أشخاص يتمتع آل منهم                        وم ب ام ، التى تق ون الع ات القان ياس علاق لا يجوز ق
 .بالسيادة على علاقات القانون الخاص ، التى تقوم بين أشخاص عاديين

واع           ذه الق ة ه ا أن جزاء مخالف وع خاص         آم  فالجزاء فى   ،د هو جزاء من ن
ن خلا ر م ى يظه ون الدول ا تفرضلالقان ر عن ه م ن تدابي ية م نظمات الدول  الم
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ة للأمم المتحدة ، وقرارات مجلس          ية العام ثل توصيات الجمع زتها م طريق أجه
ون الدستورى فالجزاء يأخذ صورة أخرى              . الأمن  واعد القان سبة لق ا بالن تتمثل أم

 ).التشريعية والقضائية والتنفيذية(ة المتبادلة بين سلطات الدولة الثلاثة فى الرقاب

ند مخالفة القاعدة القانونية ،                     -ب رتب إلا ع ر لا يت أن الجزاء أث ول ب ا الق  أم
فهذا قول فيه خلط بين فكرة وجود الجزاء وفكرة تطبيق الجزاء ، فوجود الجزاء              

دة ا      ان القاع تكمال أرآ رى لاس ر لازم وجوه زاء     أم يق الج ا تطب ية ، أم     لقانون
زاء   يق الج دم تطب ية ، فع دة القانون ة القاع ند مخالف نه إلا ع ال للحديث ع لا مج ف

 .لعدم مخالفة القاعدة لا يعنى أن الجزاء غير موجود

اه الثانى الذى يرى أن الجزاء رآن من أرآان القاعدة                  ى الاتج يل إل ذلك نم ل
 .رها الجوهريةالقانونية وأمر لازم لاستكمال عناص
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 الفصل الثانى

 التمييز بين القواعد القانونية 
 وغيرها من قواعد السلوك الاجتماعى

 

 :تقسيم 
تمد المجتمع       ، على القواعد القانونية وحدهاسلوك الأفراد ل  هفى تنظيم  لا يع

وجد إ  ل ت ذه       ب ثل ه راد ، تتم ؤلاء الأف لوك ه م س رى تحك واعد أخ بها ق ى جان ل
واعد المجاملات ، وقد تتشابه                      واعد الأخلاق ، وق دين ، وق واعد ال واعد فى ق الق
ه       ى أوج نها ف تلف ع ه ، وتخ ى بعض الأوج ون ف واعد القان ع ق واعد م ذه الق ه

 :تىلذا آان من الضرورى أن نميز بين هذه القواعد على النحو الآ. أخرى

 .قواعد القانون وقواعد الدين : المبحث الأول

 .قواعد القانون وقواعد الأخلاق : المبحث الثانى

 .قواعد القانون وقواعد المجاملات : المبحث الثالث

 المبحث الأول

 قواعد القانون وقواعد الدين

 :قواعد الدين 
نه وتعالى إلى   بها االله سبحا  أوحى  الدين هو مجموعة الأوامر والنواهى التى       

ناس ودعوتهم إلى اتباعها وإلا تعرضوا لعقاب االله              ى ال يغها إل يائه لتبل له وأنب رس
 .وغضبه

و  ى ، وتك دين مصدرها الوحى الإله واعد ال ر ونواهى فق كل أوام ى ش ن ف
ربه ، آما تحدد واجباته                       ة المرء ب نظم علاق راد فى المجتمع ، وت ى الأف وجه إل ت

ر   ى ال ره ، وعل سه وغي و نف واعد    نح ين ق شابه ب ر وت ارب آبي ود تق ن وج غم م
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 .القانون وقواعد الدين إلا أنهما يختلفان فى بعض الأمور التى نستعرضها

 :من حيث النطاق ) أ ( 
يث   ون ، ح واعد القان اق ق ن نط ع م دين أوس واعد ال اق ق ىن إنط         الأول

ضاً          شمل أي ل ت ره ، ب رد بغي ة الف يم علاق ى تنظ صر عل ته  لا تقت ه  علاق بخالق
ره    ته بغي ة الفرد بغيره من الأفراد                . وعلاق نظم إلا علاق ون فلا ت واعد القان ا ق . أم

تم إلا بالأفعال              راد لا ته ين الأف ات الناشئة ب ند تنظيمها للعلاق ا ع راعاة أنه مع م
ا مظهر خارجى دون الاعتداد بالنوايا طالما لم تظهر          والتصرفات التى يكون له

ز      ى حي ا وترتب عليها              إل تد به نوايا وتع تم بال ا ته دين فإنه واعد ال ا ق الوجود ، أم
 .اآثارً

 :من حيث المصدر ) ب(
قواعد الدين مصدرها الوحى الإلهى ، أما قواعد القانون فمصدرها التشريع           

تقدوا أنه أمر لازم ، ورغم ذلك فل                      ناس من سلوك واع يه ال ارف عل ا تع  سيأو م
 .والقانون فهناك قواعد قانونية مستمده من قواعد دينيةهناك انفصال بين الدين 

 :من حيث الغاية ) جـ(
اء بالنفس البشرية،            ى الارتق ية ، تهدف إل ة مثال دين غاي واعد ال ة من ق الغاي

ا إلى مرتبة السمو والكمال           زآيتها للوصول به روح وت ر ال أما الغاية من . وتطهي
ى       ى المحافظة عل ية تهدف إل ة نفع ون غاي يق   القان نظام داخل المجتمع ، وتحق  ال

 .التوازن بين مصالح الأفراد

 :من حيث الجزاء ) د ( 
دين جزاء            واعد ال ة ق وم القيامة ، ما    أجزاء مخالف ى ي لم  خروى ، مؤجل إل

ية          ة القاعدة الدين مثال ذلك  . نفس الوقت مخالفة لقاعدة قانونية     فى   تتضمن مخالف
رره الشريعة الإسلامية من قط        ا تق ع يد السارق فهى عقوبة مادية دنيوية فضلاً        م

 .خروىعن الجزاء الأ

نظم        ال ، م ادى ، ح زاء م و ج ية فه واعد القانون ة الق زاء مخالف ا ج أم
 .منصوص عليه فى القانون توقعه السلطة العامة على المخالف
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 المبحث الثانى

 قواعد القانون وقواعد الأخلاق 

 :قواعد الأخلاق 
لا  واعد الأخ صد بق رها    يق ى يعتب ية الت يم المثال بادئ والتعال وعة الم ق مجم

ين  ى وقت مع تمع ، ف راد المج ن أف ر م ى ،الجانب الأآب لوك يجب عل واعد س  ق
رامها      راد احت باعها اوالأف ى فعل الخيرات                . ت واعد التى تحث عل ك ، الق ثال ذل م

ساعدة الضعفاء، وال                 تعاون وم ى ال ذلك الدعوة إل وفاء وتجنب المحظورات ، وآ
 .بالعهد ، والصدق فى القول

، آما أنها تختلف خر إلى آ قواعد الأخلاق ، قواعد نسبية تختلف من مجتمع         
رة أخرى                  ى فت ية إل رة زمن واحد من فت وتتفق هذه القواعد مع    . داخل المجتمع ال

ون فى أن آلا         واعد القان نه  ق واعد سلوك اجتماعية ، تسعى إلى المحافظة           م م ا ق
تقرار      ى اس ا تتشابه هذه القواعد مع قواعد القانون           عل الأمن داخل المجتمع ، آم
رً ى أن آثي يانة  اف سرقة والنصب وخ ثل ال ى تجرمها الأخلاق م ال الت ن الأفع  م

 .الأمانة ، تنهى عنها القواعد القانونية

رغم من وجود تشابه بين قواعد الأخلاق وقواعد القانون إلا أنهما                 ى ال وعل
 :ور التى نستعرضها على النحو التالى يختلفان فى بعض الأم

 :من حيث النطاق ) أ ( 
ة     نظم علاق ا ت ون ، لأنه رة القان اق دائ ن نط ع م رة الأخلاق أوس اق دائ نط
تم بالمقاصد      ا ته ا أنه سه ، آم و نف بات نح يه واج رض عل ره ، وتف سان بغي الإن

 . وبالتالى فهى تتشابه مع قواعد الدين،والنوايا المحضة وتحاسب عليها

و    رد نح ة الف تم إلا بعلاق ا لا ته يق لأنه نطاقها أض ون ف واعد القان ا ق أم
د        ن المقاص بحث ع راد دون ال ى للأف سلوك الخارج تم إلا بال رين ، ولا ته الآخ

 .والنوايا إلا فى حالات محدودة
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 :من حيث المصدر) ب(
راد وضمير   عور الأف ى ش ستقرة ف ار الم ن الأفك ستمدة م واعد الأخلاق م ق

والجماع ية أم  أ ءاة س تقدات دين صدرها مع ان م فةآ ناهج الفلاس دة . م ا القاع أم
ية ، فمصدرها التشريع أو ما تعارف عليه الناس من سلوك واعتقدوا بأنه                القانون

 .أمر لازم

 :من حيث الغاية ) جـ(
ى المجتمع       ى ف رد مثال وين ف ى تك ية ، تهدف إل تها مثال واعد الأخلاق غاي ق

ه  ى ب ا ت وترق يث أنه ال ح رتبة الكم ى م ثل  أإل يدة م صفات الحم ى بال ره بالتحل م
ش          داع والغ ثل الخ ثة م صفات الخبي ن ال بعد ع شجاعة وال رم وال صدق والك ال

 .والكذب

ا تسعى إلى إقرار النظام داخل                     ية ، حيث أنه تها نفع ون فغاي واعد القان ا ق أم
 .ةالمجتمع ، وتحقيق المساواة بين الأفراد ، وتحقيق العدال

 :من حيث الجزاء ) د ( 
ضمير أو     يب ال ى تأن ثل ف نوى يتم زاء مع واعد الأخلاق ج ة ق زاء مخالف ج

تنكار واستهجان الجماعة للتصرف غير الأخلاقى            آما أن هذا الجزاء غير     ،  اس
 .محدد ، وغير موآول توقيعه للسلطة

ون فهو جزاء مادى ، حال ، منظم منصوص                   واعد القان ة ق ا جزاء مخالف أم
 .يه فى القانون ، توقعه السلطة العامة على المخالفعل

واعد الأخلاق ، ف ون وق واعد القان ين ق ا آانت درجة الاختلاف ب من ومهم
ر به من قواعد                         ا يتأث دار م تقدم إلا بمق ون لا يرقى ولا ي يه ، أن القان ستقر عل الم

ا تراه م                 ين م يام بتقن ى الق تقدمة عل ذا حرصت المجتمعات الم ناسباً الأخلاق ، له
واعد      ذه الق  :ومن أمثلة القواعد القانونية التى تأسست على قواعد الأخلاق         . مع ه

ادة    ين   من   ) ١٣٥(الم ى حيث    التقن إذا آان محل الالتزام « : على أنه   تنصالمدن
من التقنين  ) ١٣٦(وآذلك المادة   ،  » مخالفاً للنظام العام والآداب آان العقد باطلاً      
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ن   ى حيث ت ه المدن ى أن اً    « :ص عل ببه مخالف ان س زام سبب أو آ م يكن للالت إذا ل
 .»للنظام العام والآداب ، آان العقد باطلاً

 المبحث الثالث

 قواعد القانون وقواعد المجاملات

 :قواعد المجاملات 
يد الاجتماعية الموجودة فى آل مجتمع والتى                 ادات والتقال هى مجموعة الع

 .تهم وحياتهم اليوميةاناسبدرج أفراده على اتباعها فى م

يما  باعها ف ى ات راده عل سلوك درج أف واعد لل ى آل مجتمع ق يوجد ف نهم ف بي
ى       اة ف آتم والمواس ى الم زاء ف سعيدة ، والع بات ال راح والمناس ى الأف ئة ف آالتهن

 .الكوارث والوفاة وزيارة المرضى

ذه القواعد مع القواعد القانونية فى أنها تحكم سل            شابه ه وك الأفراد داخل  وتت
ك تختلف عنها فى الجزاء ، فجزاء مخالفة                  رغم من ذل ى ال نها عل المجتمع ، ولك
ثل فى المعاملة بالمثل ، أو استنكار الجماعة ، فى حين أن        واعد المجاملات يتم ق
سلطة      وقعه ال نظم ، وت ال ، وم ادى ، وح زاء م ون ج واعد القان ة ق زاء مخالف ج

 .العامة على من يخالفها
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 صل الثالثالف

 أقسام القانون
 )أنواع القواعد القانونية(

 

 :تمهيد وتقسيم 
واعد التى يتكون منها القانون ليست آلها من نوع واحد ، وإنما تقسم إلى                الق

 .عدة تقسيمات مختلفة تختلف باختلاف وجهة النظر

دة  ى القاع ى تتول ية الت رابطة القانون ة أو ال وع العلاق ى موض ر إل فبالنظ
ى     : تنظيمها    واعد إل سم الق واعد قانون خاص ، وسوف             :تق ام وق ون ع واعد قان  ق
 .من هذا الفصل لدراسة هذا التقسيم) المبحث الأول(نخصص 

واعد القانونية ،              زمة للق وة المل ى الق قسم هذه القواعد إلى قواعد     توبالنظر إل
ررة ، ونخصص                 سرة أو مق ة أو مف واعد مكمل رة وق من هذا  ) المبحث الثانى (آم

 .فصل لدراستهاال

ا  ى   تآم ية إل واعد القانون سم الق رائية   : ق واعد إج وعية وق واعد موض ق
اعها بت يقصد بالأخيرة مجموعة القواعد التى تبين الإجراءات الواجب ا         ،)شكلية (

ى        واعد الت سبة للق ال بالن و الح ا ه ية آم واعد القانون رام الق مان احت ة وض لكفال
راءات     ون الإج ى قان شرع ف ا الم ية    أورده رافعات المدن ون الم ية ، وقان الجنائ

تجارية  واعد التى تضع تنظيماً موضوعياً                . وال واعد الموضوعية فهى الق ا الق أم
ر   ن المؤج ل م بات آ وق وواج دد حق ى تح واعد الت ية ، آالق ات القانون للعلاق

 .والمستأجر فى عقد الإيجار

 :وبناء على ذلك تكون دراستنا لهذا الفصل على النحو التالى 

 .القانون العام والقانون الخاص: المبحث الأول 

 . القواعد الآمرة والقواعد المكملة:المبحث الثانى 
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 المبحث الأول

 العام والقانون الخاصالقانون 

 :أساس التقسيم 
ون عام وقانون خاص ، تقسيم تقليدى يرجع إلى عهد         ى قان ون إل سيم القان تق

والأساس الذى   . لوإلى الآن فى آثير من الد     القانون الرومانى ، ولا يزال سائداً       
ة أو عدم وجودها آطرف فى العلاقة                        سيم هو وجود الدول ذا التق يه ه يرتكز عل

واعد  ك الق ا تل ى تحكمه ية الت ا،القانون ذه     وم ى ه ا ف تدخل به ى ت صفة الت ى ال ه
 ؟ العلاقة

ة آطرف فى العلاقة باعتبارها صاحبة السيادة والسلط               إذا وجدت الدول ان ف
ام     ون الع ات القان ن علاق ة م صدد علاق نا ب رفً  . آ ة ط ت الدول ا إذا آان ى اأم   ف

ن    ة م صدد علاق نا ب سلطان آ سيادة وال بارها صاحبة ال يس باعت ن ل ة ولك العلاق
ون الخاص      ات القان ة عدم وجود الدولة أصلاً               . علاق ضاً فى حال ك أي تحقق ذل وي

ة      ى اقتصار العلاقة على أش       ؛آطرف فى العلاق خاص طبيعيين أو أشخاص   بمعن
 .اعتبارية خاصة

ناءً  ون العام بأنه مجموعة القواعد القانونية                وب ك يمكن تعريف القان ى ذل  عل
نظ  ى ت سيادة      الت احبة ال بارها ص يها باعت رفاً ف ة ط ون الدول ى تك ات الت م العلاق
سلطان   أو بينها وبين     سواء أآانت هذه العلاقة بين الدولة وغيرها من الدول           ،وال

ين   الأ ة فى هذا الشأن أحد فروعها إذا تصرف        .شخاص العادي ستوى مع الدول  وي
ثل      سلطان م سيادة وال احب ال باره ص ات (باعت ض  –المحافظ وزارات وبع  وال

 ).المصالح الحكومية

واعد التى تنظم العلاقات بين الأفراد                   و مجموعة الق ون الخاص فه ا القان أم
دخلت ف    ة إذا ت ين الدول نهم وب ين أو بي احبة   العادي بارها ص يس باعت ة ل ى العلاق

 .السيادة والسلطان
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تدخل فى أية علاقة قانونية               خلال   من    نما ت ة حي ذا يتضح أن الدول  تكون  ،ه
 :صفتين  ىحدإلها 

ى    نا تخضع العلاقة لقواعد               :الأول سلطان وه سيادة وال بارها صاحبة ال  باعت
نة أو           ة ضريبة معي و فرضت الدول ا ل ام ، آم ون الع زل آيل    القان دم من  أمرت به

 .للسقوط

ية    نا تخضع العلاقة                 :والثان سلطان ، ه سيادة وال بارها صاحبة ال يس باعت  ل
ة أو     ا الخاص ض أملاآه ة بع ت الدول و باع ا ل اص ، آم ون الخ واعد القان لق

 .عقارات لاستخدامها فى بعض الأغراضستأجرت ا

 : م وقانون خاصالنتائج المترتبة على تقسيم القانون إلى قانون عا
ى   رتب عل احبة     يت بارها ص ة باعت يها الدول تدخل ف ى ت ة الت ضاع العلاق إخ

 :السيادة والسلطان لقواعد القانون العام مجموعة من النتائج نجملها فيما يلى 

ن      ) أ (  وعة م ك مجم سلطان تمل سيادة وال احبة ال بارها ص ة باعت أن الدول
ون         راد العادي ا الأف  ، فهى تستطيع بقرارات فردية أن        الوسائل لا يملكه

ثل    راد م ى الأف ة عل يف عام رض تكال ضرائب(تف ك ) ال ا تمل ، آم
 .بقرارات فردية نزع ملكية الأفراد جبراً عنهم للمنفعة العامة

 .يجوز للدولة أن تلجأ إلى وسائل القهر المباشرة لتنفيذ ما تأمر به) ب(

يازات لا    ) ج ـ( تع بامت ة تتم ة العام وال الدول ا   أم وال التى يملكه ر للأم  تتواف
 .الأفراد ، فالأموال العامة مثلاً لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم

ون          ام وقان ون ع ى قان ون إل سيم القان اس تق نا لأس د استعراض  وبع
اص ك ،خ ى ذل رتبة عل تائج المت يان الن وم ، وب شرح  نق ون ب روع القان م ف  أه

اص ون الخ روع القان ام ، وف ك ،الع ش وذل ين  ىءب ى مطلب از ف ن الإيج  م
 :على النحو التالى

 . فروع القانون العام:المطلب الأول 

 .ع القانون الخاصو فر:المطلب الثانى 
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 المطلب الأول

 فروع القانون العام

 :تقسيم 
ام ،     ون الع روع القان يدى لف سيم تقل وجد تق و وي ام   ه ون ع ى قان سيمه إل تق

ى ،         ام داخل ون ع سم الأول يشمل فرعً     خارجى وقان  من فروع القانون    ا واحدً ا الق
ون الدولى العام ،          ام وهو القان على أربعة فروع هى  يشتملأما القسم الثانى والع

 .القانون الدستورى ، والقانون الإدارى ، والقانون المالى ، والقانون الجنائى

ى        سيم الحال ا التق و أم ون العام إلى خمس       فه سيم القان ة فروع هى ، القانون     تق
ى ،    ون المال ون الإدارى ، والقان تورى ، والقان ون الدس ام ، والقان ى الع الدول

 .بسيطة ةنبذوسنبدأ فى شرح آل فرع من هذه الفروع فى  .والقانون الجنائى 

  القانون الدولى العام-١

 :تعريفه 
ام هو مجموعة القواعد القانونية التى ت       ى الع ون الدول نظم علاقة الدولة القان

 . أو وقت الحرببغيرها من الدول والمنظمات الدولية فى وقت السلم

 :موضوعاته 
 :ينظم القانون الدولى العام العلاقات الآتية 

 :علاقة الدولة بغيرها من الدول فى وقت السلم) أ ( 
ى    ثلة ف ه المتم ى أشخاص ون الدول دد القان يث يح نظمات (ح دول والم ال

ية ى    ، )الدول ية حت نظمة الدول ة أو الم ى الدول رها ف واجب تواف شروط ال ين ال فيب
ثلة فى               ة المتم ومات الدول ين مق ا يب ياً ، آم ر شخصاً دول ، الشعب ، والإقليم(تعتب

سيادة ى ) وال ثلة ف دول المتم د أشكال ال سيادة ، ودول ناقصة (وتحدي ة ال دول تام
 ).السيادة

ين     الدول ، ووسائل فض المنازعات بينها       طرق التمثيل الدبلوماسى بين    ويب
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 ة آالمفاوضات والتحكيم والقضاء الدولىيمبالطرق السل

 :علاقة الدولة بغيرها من الدول فى وقت الحرب) ب ( 
ى العلاق        ون الدول نظم القان ين الدول المتحاربة فى وقت الحرب ، فيقوم          ةي  ب

ية إعلا      يث آيف ن ح رب م ة الح نظمة لحال واعد الم ع الق وز  بوض ا يج ا ، وم نه
ة الجرحى والأسرى      ية معامل ين آيف ا لا يجوز ، ويب استخدامه من أسلحة ، وم

بادلهم ،       واعد ت صلح          ووق ة أو ال ة الحرب بالهدن تهاء حال سمى هذه القواعد     ،ان  وت
 .بقانون الحرب

 :علاقة الدولة بالمنظمات الدولية ) جـ ( 
دو          ى ال ى عل ون الدول ل يشمل أيضاً  لا يقتصر مصطلح أشخاص القان ل ، ب

ن  رها م ع غي ا م يم علاقاته ى بتنظ ون الدول تم القان ية ، حيث يه نظمات الدول الم
ثل    رى م نظمات الأخ دول أو الم وحدة    (ال نظمة ال تحدة ، أو م م الم نظمة الأم م
 ).الأفريقية ، أو جامعة الدول العربية

بعها   ى تت راءات الت صاصاتها والإج نظمات واخت شكيل الم ية ت ين آيف فيب
 .لمباشرة هذه الاختصاصات

 :مصادر القانون الدولى 
 .يستمد القانون الدولى مصادره من 

 : العرف) أ ( 
ى   ون الداخل ى ، بعكس القان ون الدول ر العرف المصدر الأساسى للقان يعتب
ن   بارة ع رف ع شريع ، والع د الت ه بع ى ل صدر الثان رف الم ر الع ذى يعتب ال

د        ةمجموع  واعد التى اعتادت ال سائل معينة               الق ا فى أمور وم ى الأخذ به ول عل
تكون العرف فى المجال الدولى بنفس                     زماً ، وي ستقراً ومل راً م ى أصبحت أم حت

 .ة التى يتكون بها فى المجال الداخلىقالطري

 :المعاهدات ) ب ( 
ر أو        يم أم نها لتنظ يما بي دول ف رمها ال ى تب ات الت ن الاتفاق بارة ع ى ع وه
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نة  سائل معي ون والمع .م د تك ين وق ين دولت دودة إذا آانت ب ون مح د تك دات ق اه
سكو    ان فرانسي دة س ثل معاه دول م ن ال وعة م يها مجم ترآت ف ية إذا اش   ،جماع

 .والتى صدر بها ميثاق الأمم المتحدة

 :المتمدينة المبادئ القانونية العامة التى أقرتها الأمم ) جـ ( 
تق            بادئ التى اس ا مجموعة الم ى على احترامها،       ويقصد به ر المجتمع الدول

بادئ فى تكوين العرف الدولى إذا استقر             ذه الم ساهم ه ه والقضاء وت رها الفق وأق
ود ،   رام العق بادئ ، احت ذه الم ثلة ه ن أم ويلة ، وم دة ط ام لم بدأ ع ا آم ذ به الأخ

 .والوفاء بالعهود ، وعدم الإضرار بالغير

واعد     ام ق ى الع ون الدول واعد القان ر ق ل تعتب ى  ه ة بالمعن ية آامل  قانون
 الصحيح؟

 : فى الفقه ، وانقسم الفقهاء بشأنه إلى اتجاهيناآثار هذا الموضوع خلافً

اه الأول  واعد     :الاتج فة الق ام ص ى الع ون الدول واعد القان ى ق ر عل  ينك
 .القانونية

ى    ية بالمعنى الصحيح            : والثان واعد قانون د ق واعده تع رى أن ق  وفيما يلى   ،ي
 .حجج آل فريق

اه الأول  ر: الاتج واعد   والمنك ام ق ى الع ون الدول واعد القان بار ق ن اعت
 :قانونية بالمعنى الصحيح

ية         واعد قانون ام ق ى الع ون الدول واعد القان بار ق ار اعت ى إنك بعض إل اتجه ال
تمد على أن                  ،بالمعنى الصحيح    ى مجموعة من الحجج تع ك عل تندوا فى ذل  واس

 : هما،ريان توافراً فى القانون الداخلىالقانون الدولى ينقصه عنصران جوه

 .عدم وجود هيئة تشريعية دولية ، تقوم بوضع قوانين تلزم الدول) أ ( 

دم وج) ب(  ند  وع دول ع ى ال زاءات عل يع الج وم بتوق يا تق لطة عل د س
واعد القانون الدولى واختراق أحكامه ، هذا بالإضافة إلى عدم وجود               تها لق مخالف
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 .حكامأفيذ ما يقرره القانون الدولى من قوة دولية تقوم بتن

ناءً  ى العام ليست قواعد                     وب ون الدول واعد القان أن ق ول ب ك يمكن الق ى ذل  عل
دة    ود القاع ز لوج زاء الممي ن الج صها رآ صحيح ، إذ ينق ى ال ية بالمعن قانون

 .القانونية

ى   اه الثان ؤ: الاتج ام      يدونالم ى الع ون الدول واعد القان بار ق واعد اعت ق
 :قانونية بالمعنى الصحيح

صار  رى أن اه ي ذا الاتج ية      ه واعد قانون ام ق ى الع ون الدول واعد القان  أن ق
بالمعنى الصحيح ، ولا ينفى عنها هذا الوصف عدم وجود هيئة تشريعية دولية،               

يع الجزاء على من يخالف قواعده          سلطة   أو   ى توق يا تتول لحجج وردوا على ا. عل
 :التى ساقها أنصار الاتجاه الأول على النحو الآتى 

يا دولية ، تقوم بسن                  ) أ  (  شريعية عل ئة ت ول بضرورة وجود هي سبة للق بالن
دول        ا ال زم به ين تلت ذا الاتجاه أن التشريع ليس هو المصدر            . قوان رى أنصار ه ي

ى       ثل ف رى تتم صادر أخ به م ى جان وجد إل ل ي ون ، ب صادر القان ن م يد م الوح
رفية    واعد الع ا لم                      ،الق واعد لمجرد أنه ذه الق ى ه ون عل م ينكر أحد صفة القان  ول

 .تسن بواسطة هيئة تشريعية

دم وجود سلطة عليا تتولى توقيع الجزاء على الدول              ) ب(  ول بع سبة للق بالن
ى    ون الدول واعد القان تهك ق ى تن ى     ،الت زاء ف اه أن الج ذا الاتج صار ه رى أن في

ية ل       إلى سلطة عليا     توقيعه موآولاً  م يكن منظماً ، ولم يكن أمر       المجتمعات البدائ
سهم ونه بأنف راد يوقع روآاً للأف ان مت ا آ ى . وإنم ى أن الجزاء ف ذا بالإضافة إل ه

ة للأمم                  ية العام ثل فى توصيات الجمع ائم ، وهو متم ى موجود وق ون الدول القان
تحدة ، وقرارات مجلس الأمن ، ومبدأ المعاملة بالمثل ،             هذا بالإضافة إلى أن    الم

ى إنشاء               د نص عل تحدة ق م الم ثاق الأم تكون مهمتها إجبار الدول    ) قوة دولية (مي
واعد القانون الدولى والخضوع لها            رام ق ى احت وقد آانت أول قوة دولية فى     .عل

ى هى قوة          اريخ المجتمع الدول التابعة للأمم المتحدة بمناسبة    ) الطوارئ الدولية (ت
 .)٥(ى على مصر العدوان الثلاث
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  القانون الدستورى-٢

 :تعريفه 
يها ،        م ف ام الحك ة ، ونظ كل الدول دد ش ى تح واعد الت وعة الق و مجم ه

سلطات العامة ، وعلاقة هذه السلطات ببعضها البعض ، واختصاصاتها           ، آما  وال
 .تبين حقوق الأفراد السياسية وما يجب لحرياتهم من ضمانات

ون الدستو      ر القان شريع الأسمى فى الدولة         ويعتب  حيث يعلو قمة    ،رى هو الت
شريع أدنى                        ه لا يجوز إصدار ت تدرج أن ذا ال ى ه رتب عل شريعى ، ويت رم الت اله
تعارض فى أحكامه مع التشريع الدستورى ، لأن التشريعات الأخرى أدنى منه              ي

رتبة    بدأ          ،فى الم ا يعرف بم ذا م  آثير   مأخوذ به فى   ووه) دستورية القوانين  ( وه
 .من دول العالم

 :موضوعاته 
نظم    تورى ي ون الدس نا أن القان ضح ل سابق يت ريف ال لال التع ن خ م

 :الموضوعات الآتية 

د    ) أ (  ية ق ذه الناح ن ه دول م يها ، وال م ف ام الحك ة ونظ كل الدول د ش تحدي
 .تكون ملكية أو جمهورية ، ديمقراطية أو ديكتاتورية ، نيابية أو غير نيابية

ل       ) ب(  صاص آ ة ، واخت ل الدول ودة داخ تلفة الموج سلطات المخ يان ال ب
سلطتين الأخر             ا بال سلطات وعلاقاته ذه ال ين ، والسلطات فى الدولة     يسلطة من ه

 ).السلطة التشريعية ، السلطة القضائية ، السلطة التنفيذية( هى الحديثة ثلاث

ـ (  بل الدول) ج سياسية ق راد ال وق الأف ين حق ا ةتعي ن  وم يجب لحرياتهم م
ا            .ضمانات    بدأين أساسيين هم وق حول م ذه الحق دور ه ) الحرية والمساواة (وت

ثل  رأى  (م رية ال نقل ، وح رية الت يدة ، وح رية العق تملك ، وح رية ال ى ...ح ، إل
ك من الحريات ،       ر ذل سا غي فى تولى الوظائف اة ووالمساأمام القضاء ، اة ووالم

 ).فى تحمل الأعباء العامةاة ووالمسا العامة ،
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 :أنواع الدساتير 
اتير تكون فى شكل منحة من                       ى دس اتير من حيث مصدرها إل نوع الدس تت
ى المحكومين ، وقد يكون الدستور صادراً بواسطة جمعية                سلطان إل الحاآم أو ال

يها    ق عل شعب يطل سية(منتخبة من ال ية التأسي د يصدر عن  ) الجمع طريق ، وق
ى المشروع الذى تقوم بتحضيره هيئة معينة ثم يعرض فى          شعبى عل تفتاء ال الاس

م        ريقة باس ذه الط رف ه شعب وتع ى ال ام عل تفتاء ع تفتاء  (اس ريقة الاس ط
 ).الدستورى

ى   صدر ف رفياً ، الأول ي ون ع د يك دوناً ، وق ون م ب يك ى الغال تور ف والدس
توبة تور الإ.صورة مك ى آالدس تور العرف ا الدس زى  أم ن فينجلي واعده م ستمد ق

العرف الدستورى الذى يتكون على مر السنين دون أن يصدر فى وثيقة مكتوبة               
 .فى تاريخ معين

قد يكون الدستور مرناً يمكن تعديل قواعده بنفس الطريقة التى يتم           ،  وأخيراً  
راءات  نفس الإج ة وب ين العادي ديل القوان ا تع تعديله  . به زم ل داً يل ون جام د يك وق

بع فى شأن تعديل                      إجر  ك الإجراءات التى تت يداً وصعوبة عن تل ر تعق اءات أآث
 .الدستور المرن

  القانون الإدارى-٣

 :تعريفه 
واعد التى تحكم نشاط السلطة التنفيذية عند قيامها بوظيفتها              هو مجموعة الق

ة ثلاثة   . الإداري ام بعناصره ال نظام الع ظ ال ى حف يفة ف ذه الوظ ثل ه ن (وتتم الأم
ام  وإدارة وتسيير المرافق العامة بانتظام     ) ، والصحة العامة ، والسكينة العامة      الع

 .واطراد

 :موضوعاته 
أن القانون الإدارى يتضمن الموضوعات     لنا   هذا التعريف يتضح     لمن خلا  

 :الآتية 



٣٥  نظـرية القانون  : ولالكتاب الأ

 

يان الخدمات التى تقدمها للمواطنين فى             ) أ  (  ة بب رافق العام تنظيم عمل الم
والمواصلات والتعليم والصحة ، وآذلك بيان المرافق التى        مجال الأمن والدفاع      

 .تقدم هذه الخدمات

زها عن الأموال                 ) ب( ة ، وأساس تميي وال العام ون الإدارى الأم ين القان يب
نظام القانونى لهذه الأموال من حيث آيفية إدارتها والاستفادة منها                الخاصة ، وال

 .والمحافظة عليها

تلكها ا       وال التى تم ة نوعان  والأم  يخضع آل منهما لأحكام مختلفة عن       ،لدول
ى     سور ومبان رق والج ة آالط نفعة العام ام مخصص للم ال ع ناك م ر ، فه الآخ

ريد    صالح الب شفيات وم دارس والمست ية آالم ن   ،الإدارات الحكوم نوع م ذا ال  ه
يها أو تملكها بالتقادم                 يها أو الحجز عل وال لا يجوز التصرف ف وهناك مال . الأم

ه ال راد  تملك ال الخاص للأف ة الم ل معامل ية خاصة يعام ة ملك وز ،دول يث يج  ح
 .الحجز عليه والتصرف فيه وتملكه بالتقادم

ـ (  ى    ) ج نظام القانون يها ، وال ة بموظف ة الدول ون الإدارى علاق نظم القان ي
 .لهؤلاء الموظفين من حيث تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وفصلهم من الخدمة

عد المنظمة للعمل الإدارى ، سواء تمثل فى أعمال مادية أو           بيان القوا ) د  ( 
ى    ون ف ة يك ة الإداري تخذه الجه ذى ت ى ال صرف القانون ية ، والت صرفات قانون ت

د إدارى  رار إدارى أو عق كل ق حته     ،ش روط ص ون الإدارى ش ين القان يث يب ح
 .والآثار المترتبة على آل منها

رية ، وبصفة خاصة المنازعات التى آيفية الفصل فى المنازعات الإدا  ) ه ـ(
راد           ة الإدارة والأف ين جه شأ ب وفى مصر يوجد جهة قضائية مستقلة تختص          .تن

يها   ق عل نازعات يطل ذه الم ر ه س «بنظ ةمجل راقبة . »الدول ى م يث يتول ح
ال الإدار     ا إذا آانت    ءة وإلغا مشروعية أعم للقانون ، والحكم بالتعويض  ةمخالفه

 .الأعمال غير المشروعةاد الذين وقع عليهم ضرر بسبب للأفر
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راً  نة ،وأخي ر مقن ون الإدارى غي واعد القان ى أن ؛  يجب ملاحظة أن ق بمعن
ين واحد مثل التقنين المدنى أو التقنين الجنائى والسبب فى        ا تقن واعده لا يجمعه ق

ضاء أى أن ق الق ا من خل ون الإدارى معظمه واعد القان و أن ق ك ه  مصدرها ذل
واعده               ا أن ق شريع ، آم يس الت ومتطورة ومتغيرة ومن    ةمرنالقضاء الإدارى ول

يعها فى نصوص      م يصعب تجم لذلك فإننا نجد أن قواعد القانون الإدارى . ةثابتث
ون  رتك شريعات  ةمبعث ى ت يفة ف ون الوظ ية ، وقان ون الإدارة المحل تعددة آقان  م

 .المرور إلى غير ذلك من القوانينالعامة ، وقانون 

  القانون المالى-٤

 : تعريفه
هو مجموعة القواعد التى تنظم مالية الدولة من حيث بيان إيراداتها المتمثلة            

ا          فالقانون المالى يدور حول ميزانية     . فى الضرائب والرسوم والقروض ونفقاته
 ).إيرادات ونفقات(الدولة بما تتضمنه من 

د    و   وق ان القان ريب جزءاً من القانون الإدارى ، حيث     آ د ق ى عه ى إل ن المال
ية الدولة                    شاط الإدارة ومال ى لن نظم الجانب المال روعه ي رعاً من ف ان ف ، ولكنه آ
 .استقل عنه وأصبح فى علم القانون فرعاً مستقلاً من فروع القانون العام

 :موضوعاته 
 : يبين القانون المالى الموضوعات الآتية

صادرها ،  الإ) أ  (  يان م صيلها ، وب ية تح ة ، وآيف ة للدول رادات العام ي
تعددة أهمها الضرائب ، والرسوم                   راداتها من مصادر م ى إي ة عل وتحصل الدول

رافق الدولة للجمهور             دمها م ل عن الخدمات التى تق ع آمقاب ، آما تدخل التى تدف
 .راداتالقروض التى تقترضها الدولة لتنفيذ بعض المشروعات فى جانب الإي

نفقه       ) ب (  ا ت ل م ى آ صروفات ه صروفاتها ، فالم ة أى م نفقات العام ال
ة  ثل مرفق           الدول ة م رافقها العام ى م التعليم ، والصحة ، والأمن ، والدفاع ،        ( عل

 ).والقضاء ، وغيرها من المرافق
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  القانون الجنائى-٥

  :تعريفه
رائم  دد الج ى تح واعد الت وعة الق و مجم ى ه ون الجنائ وبات القان ، والعق

واجب             ذلك الإجراءات ال ا ، وآ ررة له باعها من وقت وقوع الجريمة إلى         االمق ت
 .وقت الحكم على الجانى وتنفيذ العقوبة عليه

ون الجنائى يشتمل على نوعين من              ه من خلال      ذا التعريف يتضح أن القان
 :القواعد هما 

 :الموضوعية  القواعد –أ 
د يالأفعال التى تعد من قبيل الجرائم ، وتحدوهى القواعد التى تتعلق بتحديد       

واعد         ن الق نوع م ذا ال ى ه ق عل رائم ويطل ذه الج ررة له وبات المق ون (العق قان
 ).العقوبات

 : القواعد الإجرائية –ب 
واجب        راءات ال يان الإج تعلق بب ى ت واعد الت ى الق ن  اوه باعها م  ت

ى وقت الحكم على الجانى وتنفيذ ا          وقت  وع الجريمة إل لعقوبة عليه ، مع بيان وق
واعد   ن الق نوع م ذا ال تلك الإجراءات ، وه يام ب صة بالق ئات المخت ات والهي الجه

 ).قانون الإجراءات الجنائية(يطلق عليه 

ناءً ا     وب رعين هم ى ف سم إل ى ينق ون الجنائ إن القان ك ، ف ى ذل :  عل
 قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية

 :قانون العقوبات ) ١(
ررة لها آما قدمنا               هو م   وبات المق واعد التي تحدد الجرائم والعق وعة الق جم

 :وينقسم إلى قسمين هما 

ام     ) أ( سم الع ة في المسئولية الجنائية ،                :الق واعد العام سم الق ذا الق ين ه  ويب
صفة   ريمة ب تكلم عن الج ريمة ، حيث ي ل ج ام الخاصة بك دون التعرض للأحك
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ة ، من حيث أنواعها ، وأرآانها           ، وموانع المسئولية ، وحالات الإعفاء من        عام
نها ،         اء م قوطها ، والاعف الات س وبات ، وح واع العق ضا أن ين أي اب، ويب العق

 .إلى غير ذلك ..... ووقف تنفيذها 

واع هي                  ة أن ى ثلاث وبات الجرائم إل ون العق سم قان نايات ، والجنح،    (ويق الج
 .وهذا ما يعرف باسم التقسيم الثلاثى للجرائم ) والمخالفات

سم الخاص ) ب( ن    :الق ريمة م ل ج ام الخاصة بك سم الأحك ذا الق ين ه  ويب
وة ،    ريمة الرش ثل ج ة م صلحة العام ضرة بالم رائم الم ناك الج رائم ، فه الج
نفوذ ،      تغلال ال ربح ، واس ام ، والت ال الع ى الم تيلاء عل تلاس ، والاس والاخ

ي    ر وجم يون لذلك تسمى هذه الجرائم             والتزوي ون عموم رتكبها موظف عها جرائم ي
السرقة ، والنصب،   (وجرائم ماسة بالأموال مثل     ) . جرائم الوظيفة العامة   (باسم   

رائم  ن الج رها م ة وغي يانة الأمان ثل  ) وخ ة بالأشخاص م رائم ماس تل ، (وج الق
 .)والضرب، والجرح ، وهتك العرض ، والاغتصاب ، وغيرها من الجرائم

 :قانون الإجراءات الجنائية ) ٢( 
واعد التي          تبين الإجراءات الواجب اتباعها من وقت وقوع   هو مجموعة الق

ذه           يه ، سواء تعلقت ه وبة عل يذ العق ى الجانى وتنف م عل ى وقت الحك الجريمة إل
الإجراءات بالضبط والتحقيق وجمع الاستدلالات والمحاآمة وتنفيذ العقوبة، آما           
اآم       يان المح ية ، وب وى الجنائ ي الدع صادر ف م ال ي الحك ن ف رق الطع دد ط يح

 .ئية وتشكيلها وأحكامها الجنا

 المطلب الثانى

 فروع القانون الخاص

 :تقسيم 
رأينا أن القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الأشخاص           

نهم يما بي واء ،ف وا أشخاصًأ س ين أاآان ة أو ا أشخاصًم طبيعي بارية خاص  اعت
 . عادية ااعتبارية عامة بصفتها أشخاصً
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واعد القا      د آانت ق ي هي التي تنظم هذه العلاقات جميعاً ، ومع   وق ون المدن ن
و في                   ار ونم ا صاحبها من ازده صادية والاجتماعية ، وم تطور الظروف الاقت
واعد غير آافية لتنظيم هذه                   ذه الق ية والخارجية أصبحت ه تجارة الداخل حرآة ال
دة تتضمن قواعد موضوعية           روع جدي ى ظهور ف ذي أدى إل ات ، الأمر ال العلاق

ية         لتن رافعات المدن ون الم تجارى ، وقان ون ال ر القان ات ، فظه ذه العلاق يم ه ظ
والتجارية ، وظهور فرع جديد ينظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي يعرف باسم         

 ) . القانون الدولي الخاص(

ناءً  ى ذلك     وب القانون المدني، : يتضمن القانون الخاص عدة فروع هي      ،   عل
و تجارى ، والقان ون ال ل ، والقان ون العم وى ، وقان ون الج رى ، والقان ن البح

 . وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، والقانون الدولي الخاص

  القانون المدنى-١

 :تعريفه 
واعد الموضوعية التى تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد               هو مجموعة الق

 . علاقات مالية مسواء أآانت علاقات أسرية أ، داخل المجتمع

ر أحكامه بمثابة الشريعة العامة التي تطبق على سائر علاقات الأفراد            و تعتب
 .دون استثناء 

 :موضوعاته 
ي نوعين من العلاقات أو الروابط             ون المدن نظم القان  روابط الأحوال :هما ي

 .الشخصية ، وروابط الأحوال المالية 

 ) .روابط الأسرة(روابط الأحوال الشخصية ) أ(
روا ذه ال ضم ه ات وت ئة عن نظام الأسرة ، أي علاق ات الناش بط آل العلاق

سب أي    سائل الن ه ، وم اره وانحلال زواج وآث اد ال ن انعق رته ، م ل أس رد داخ الف
ه وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات متبادلة بين                  ى والدي سبة الشخص إل ن
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صية       دء الشخ اية ، وب ولاية والوص سائل الإرث وال ذلك م اء ، وآ ناء والآب  الأب
 . ، وخصائص هذه الشخصية من اسم وموطن وأهلية وانتهائهاللإنسان 

 ) :الروابط المالية(روابط الأحوال العينية ) ب(
 :وتضم هذه الروابط نوعين من القواعد 

 الحقوق الشخصية أو حقوق الدائنين ، والحق الشخصى هو رابطة مالية            -١
ين شخصين    ن والآخر مدين بمو        ،ب ) الدائن(جبها يلزم الطرف الأول    أحدهما دائ

دين (الطرف الثاني      ناع عن عمل            ب) الم يام بعمل أو الامت  ويتضمن القانون    .الق
ضا      تقاله وانق اره وان زام وآث صادر الالت ين م ي تب واعد الت ي الق باته ءالمدن ه وإث

واعد التي تنظم العقود المدنية آالبيع والإيجار                  ى الق ذا بالإضافة إل وأوصافه ، ه
 .والشرآة والتأمين وغيرها 

شخص   -٢ بت لل رة تث لطة مباش ى س صد بالحق العين ية ، ويق وق العين  الحق
ى ش    ى حقوق عينية أصلية         ىءعل ية إل وق العين نوع الحق ذات وتت ين بال ادى مع  م

رع عن هذا الحق من حقوق أخرى مثل حق الانتفاع ،                     ا يتف ية وم ثل حق الملك م
سكنى ، وحق             الحكر ، وحق الارتفاق ، وحقوق عينية        وحق الاستعمال وحق ال

ق    ياز ، وح ق الامت يازى ، وح رهن الح مى ، وال رهن الرس شمل ال ية وت تبع
 . الاختصاص

 :مصادره 
 :يستمد القانون المدني المصري أحكامه من عدة مصادر هي 

نه المشرع العديد من الأحكام التي                   -١ ديم ، حيث أخذ م ي الق ون المدن    القان
 .للتطبيق في الوقت الحالى لا تزال صالحه 

د من             -٢ ي العدي ون المدن نها القان تمد م ام القضاء المصري ، حيث اس  أحك
النظريات وقننها بطريقة حديثة مثل نظرية الظروف الطارئة ، وضمان المؤجر            

 .للعيوب الخفية 

 الفقه الإسلامى ، اعتمد المشرع على الشريعة الإسلامية فجعلها مصدراً        -٣
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رجع   اً ي ا      عام رف ، وجعله شريع أو الع ي الت اً ف د حكم م يج يه القاضي إذا ل إل
 .مصدراً خاصاً لطائفة من أحكامه 

ن     -٤ د م تنباط العدي ي اس شرع ف يه الم تمد عل يث اع ارن ، ح ون المق  القان
ى ،        سى ، والإيطال ون الفرن ثل القان ريات ، م ام والنظ واعد والأحك الق

 .والسويسرى

 :نطاق القانون المدنى في مصر 
وال       روابط الأح نظمة ل واعد الم ضمن الق ي يت ون المدن ل أن القان الأص
يه العمل في تشريعات الدول                      ا يجرى عل ذا م ية ، وه الشخصية والأحوال العين

سى     شريع الفرن ثل الت ربية م زواج ،       ،الغ ى نصوص خاصة بال  حيث يحتوى عل
ا         ية أو نظ وق المال ة بالحق صوص خاص ى ن توى عل ا يح ة ، آم ام العائل م ونظ

 .الأموال 

ط الأحوال                     ى تنظيم رواب ه عل ي المصري ، فيقتصر نطاق ين المدن ا التقن أم
ك    رجع ذل ط ، وي ية فق ى المال باراإل ية تاعت ية دين يث  واجتماع ية ، ح  وتاريخ

ية ، حيث تطبق                     ين الدين ى القوان تعلقة بالأحوال الشخصية إل روابط الم رآت ال ت
لامي   شريعة الإس واعد ال ر      ق سبة لغي ية بالن شرائع المل سلمين ، وال سبة للم ة بالن

 .المسلمين ، تأسيساً على وجود صلة قوية بين الدين وهذا النوع من العلاقات 
 :تاريخ التقنين المدني الحالى 

رن التاسع  ر من الق ربع الأخي ي ال ية مصرية ف وعة مدن وضعت أول مجم
ية المختلطة سنة         ،  عشر     ، والمجموعة المدنية  ١٨٧٥فصدرت المجموعة المدن

ية سنة      ا من التقنين المدني الفرنسى ،              ،١٨٨٣الأهل د استمدت معظم أحكامه  وق
 .وجاءت آل منهما منظمة للأحوال العينية فقط 

د ظلت آل من المجموعتين تطبق في نطاق اختصاصها ، إلى أن صدر                 وق
م  ون رق سنة ١٣١القان ذي ١٩٤٨ ل اغلأ ال ا ااهم تبدل بهم ي  واس ون المدن لقان

ى  ذي بدأ العمل به في        الحال  ليطبق على جميع  المقيمين على       ١٥/١٠/١٩٤٩، ال
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 . المصري من مصريين وأجانب الإقليم

 .مل التقنين المدني المصري على باب تمهيدى وقسمين رئيسيين تويش

سم الأول  ضمن     : الق زامات ، ويت صية أو الالت وق الشخ ى الحق توى عل يح
ين ا ى : لأول آتاب ام ، والثان وجه ع زامات ب ة للالت واعد الخاص صص للق : خ

سما  ود الم واعد الخاصة بالعق ي  ةخصص للق سم الثان ا الق وق :  ، أم نظم الحق في
ين الأول  ى آتاب د احتوى عل ية ، وق ية الأصلية ، : العين وق العين مخصص للحق
 .والثانى مخصص للحقوق العينية التبعية 

  القانون التجارى -٢

 :عريفه ت
شاط         ن الن ئة ع ات الناش نظم العلاق ي ت ية الت واعد القانون وعة الق و مجم ه

 .التجارى أي علاقات التجار ، والأعمال التجارية 

 :موضوعاته 

 :ينظم القانون التجارى الموضوعات الآتية 

فة  -١ ساب ص رها لاآت لازم تواف شروط ال تجارية ، وال ال ال يان الأعم  ب
ذا   زامات ه ر ، والت سجل    التاج ى ال يد ف ة ، والق ر تجاري سك دفات ر بم الأخي

 .التجارى

نوية   -٢ ة والمع يان عناصره المادي تجارى ، وب ل ال صود بالمح د المق  تحدي
 .لخ إ.....  التجارى ، والعلامة التجارية الاسمالمتمثلة في 

تلفة   -٣ واعها المخ تجارية بأن شرآات ال ة بال واعد الخاص شرآات :  الق آ
ضامن وتوصية بسيطة ، وشرآات الأموال من توصية بالأسهم         الأشخاص من ت    

 .ومساهمة ، وذات مسئولية محدودة 

ون التجارى النظام الخاص بإفلاس التاجر في حالة توقفه عن          -٤ نظم القان  ي
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شهر الإفلاس ، وإجراءاته ، وما                     الحكم ب شروط الخاصة ب ين ال ونه ، فيع ع دي دف
 .جر ولجماعة الدائنينيترتب على ذلك من آثار بالنسبة للتا

وآالة   -٥ ود ال سرة، وعق ود السم ي عق ثلة ف تجارية المتم ود ال يان العق  ب
 .التجارية ، وعقود الرهن ،  وعقود نقل الأشخاص والبضائع 

راع ، والرسوم، -٦ راءات الاخت ثل ب رة م  يتضمن موضوعات أخرى آثي
ن  واعد الم ى الق افة إل ذا بالإض صناعية ، ه وم ال نماذج والرس رف وال ظمة للغ

 .التجارية ، واتحاد الصناعات والبورصات المالية 

 :استقلال القانون التجارى عن القانون المدنى 
ون التجارى تابعاً للقانون المدني ، وقد ترتب على هذه              ان القان بداية آ في ال
ات التجارية للقانون المدني بوصفه القانون العام أو                يع العلاق ية خضوع جم التبع

شريعة ا   راد           ال ين الأف ية ب ات المال ة للعلاق ى أن أثبتت التجربة عدم آفاية  ،لعام  إل
واعد القانون المدني مع ما تقتضيه التجارة من سرعة وثقة وائتمان              ءاووم  . مة ق

تجارية لا تحتمل البطء في إنجازها ، هذا بالإضافة إلى أن حرآة                 فالتصرفات ال
تجارة لا تزدهر إلا إذا توافرت الثقة بين         قتضى ذلك وضع نظم    ا القائمين بها، ف   ال

ذا ظهر القانون التجارى ونشأت أحكامه                    تجار ، وهك ين ال ثقة ب ة ال خاصة لحماي
تحت ضغط الضرورات العملية ، وما تقتضيه الأنظمة التجارية من خروج على           

 .الأحكام العامة للقانون المدني 

ال الأسباب التي أدت إلى استقلال القانون الت            جارى عن القانون   ويمكن إجم
 :المدني فيما يلي 

املات ، حيث               -١ سرعة في المع تجارة لل ا تصرفات لا تحتمل     إ حاجة ال نه
ر من القيود                         تجار من الكثي اء ال ان من الضرورى إعف ذا آ بطء ، له ر وال التأخي

 .الواردة في القانون المدني مثل القواعد الخاصة بالإثبات 

 المعاملات التجارية التي لم يكن لها        ظهور بعض النظم الحديثة في شأن      -٢
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لازم وضع     ن ال ان م ذا آ نوك والبورصة ، له يات الب ثل عمل بل م ن ق ود م وج
 .القواعد المنظمة لمثل هذه العمليات 

تحقق إلا إذا توافرت الثقة بين القائمين عليها، لذلك                -٣ تجارة لا ي ار ال  ازده
ان لا ى         آ ين عل ة بالقائم م خاص واعد ونظ ع ق ن وض د م تجارة وب زامهم إال ل

ثل ضرورة              ثقة م ذه ال ر ه أنها توفي زامات التى يكون من ش وعة من الالت بمجم
 .الزام التاجر بمسك دفاتر تجارية ، والقيد في السجل التجارى 

 :صلة القانون التجارى بالقانون المدني 
ي ، أن الأول لا        ون المدن ن القان تجارى ع ون ال تقلال القان ى اس يس معن ل

ربطه بالأ   ل لا يزال القانون التجارى مرتبطً             ت ة صلة ، ب ر أي  بالقانون المدني   أخي
لذلك فإذا خلت نصوص القانون التجارى من نص ينظم         . برابطة الفرع بالأصل    

نة ، هنا يتعين الرجوع في شأنها إلى قواعد القانون المدني ، حيث        سألة معي ن إم
ة   شريعة العام ثل ال واعده تم صلة  .ق ذه ال ود ه م وج ون   ورغ واعد القان  إلا أن ق

 : المدنى تختلف عن قواعد القانون التجارى في بعض الأوجه 

 :في مجال الإثبات 
ضا  ية أو انق صرفات القانون بات الت ي أن إث ون المدن ي القان دة ف ها ءالقاع

شهود لا يجوز إذا زادت قيمة التصرفات ع            شهادة ال  خمسمائة جنيه ، أما إذا      لىب
لا  صاب ف ذا الن اوزت ه ى ج يل آتاب باتها إلا بدل ي . يجوز إث ا عن الوضع ف أم

وز          يث  يج يد ، ح ل ق ن آ ر م يه ح بات ف تجارى، فالإث ون ال ة  إالقان بات آاف ث
ر        رائن والدفات شهود والق شهادة ال بات آ رق الإث ة ط تجارية بكاف املات  ال المع

أو التجارية لأن هذه المعاملات تتم على وجه السرعة آما يجوز إثباتها بالتليفون        
 .الفاآس أو التلكس 

 :في مجال حوالة الحقوق 
واجهة المدين ولا                     نفذ في م ي أن حوالة الحق لا ت ون المدن القاعدة في القان

ا                 ن به دين أو أعل بلها الم ر إلا إذا ق سبة للغي واعد القانون التجارى فقد       . بالن ا ق أم
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تجار      ي الأوراق ال تة ف وق الثاب والة الحق سبة لح ف بالن م مخال ذت بحك ية أخ
يالة ( شيك–آالكمب ى )  وال يع عل يع بمجرد التوق واجهة الجم ي م نفذ ف ا ت إذ جعله

 .هذه الأوراق بما يفيد الحوالة 

 :في مجال التضامن 
ددهم    ند تع ين ع ين المدين ضامن ب ي أن الت ون المدن ي القان دة ف  القاع

اعدة  على اتفاق أو نص في القانون ، إلا أن هذه الق           لا يفترض ، وإنما يكون بناءً     
يجوز    ين، ف ين المدين ضامن ب تجارى إذ يفترض الت ون ال اق القان ي نط تلف ف تخ

تجارية   ورقة ال ل ال ستفيد(لحام ذه    ) الم ى ه ين عل ن الموقع ى أي م رجوع عل ال
 .الورقة 

في مجال الخضوع لنظام شهر الإفلاس في القانون التجارى المقابل لنظام           
 :شهر الإعسار في القانون المدنى 

ذي يتوقف عن دفع ديونه لقواعد خاصة وقاسية تؤدى إلى   يخضع التاج    ر ال
ع يديه عن إدارة أمواله وحرمانه من العمل في التجارة، هذا                  شهر إفلاسه ، ورف
بالإضافة إلى إمكان الحكم عليه بعقوبات معينة ، إذا آان إفلاسه ناشئاً عن الغش              

به        يس من جان ا المدين العادى      .والتدل خضع لنظام أآثر يسراً   في) غير التاجر ( أم
نظام      سمى ب لا يطبق لمجرد التوقف عن الدفع ، بل وهو نظام ) شهر الإعسار  (ي

 .يشترط لتطبيقه أن تزيد ديونه على حقوقه 

 :قانون التجارة المعمول به حالياً في مصر 
م    ون رق و القان ياً ه بق حال ون المط سنة ١٧القان ذي حرص ١٩٩٩ ل  ، وال

ى إصدا        ره ليتناسب مع المتغيرات والمستجدات في مجال        المشرع المصري عل
صاد   صناعة والاقت تجارة وال ن أول     .ال باراً م ون اعت ذا القان ل به دأ العم د ب  وق

ر سنة      ذي بدأ             ١٩٩٩أآتوب شيك ، ال واد ال ام الخاصة بم تثناء بعض الأحك  ، باس
  .٢٠٠٥العمل به اعتباراً من أول أآتوبر سنة 
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  القانون البحرى -٣

 :تعريفه 
ة       ن الملاح ئة ع ات الناش نظم العلاق ي ت ية الت واعد القانون وعة الق و مجم ه

دور موضوعاته حول السفينة ، حيث              تجارة البحرية وت ن وجود السفينة في    إوال
عرض البحر يعرضها لكثير من المخاطر الجسيمة التي قد تصيبها ، وفى نفس           

وقت تكون بعيدة عن رقابة مالكها ، وإشرافه المباشر             ، الأمر الذي دعا بدوره     ال
 .إلى ضرورة استقلال قواعد هذا القانون عن القانون التجارى 

 : موضوعاته

 :يمكن إيجاز موضوعات هذا القانون فيما يلي 

 ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة ببيع السفينة والعقود التي ترد عليها مثل            -١
 .ئععقود البيع والرهن والتأمين ونقل الأشخاص والبضا

يث  -٢ ن ح واء م سفينة س ى لل يم القانون دد التنظ م( يح سجيل الاس  والت
 .)والجنسية

يها      -٣ ين عل سفينة وبالعامل ك ال ته بمال ربان وعلاق ى لل ز القانون ين المرآ  يب
 .ومسئولية مالك السفينة والربان ) الملاحين(

ر          -٤ رض البح ي ع سفينة ف ا ال رض له ن أن تتع ي يمك وادث الت يان الح  ب
  .والإنقاذالتصادم وما يتصل بذلك من المساعدة آ

 آيفية التأمين البحرى على السفينة ضد المخاطر التي قد تتعرض لها أثناء           -٥
 .وجودها في عرض البحر وما عليها من بضائع أو أشخاص 

  القانون الجوى -٤
 :تعريفه 

ئة      ات الناش نظم العلاق ي ت ية الت واعد القانون وعة الق و مجم ة  ه ن الملاح ع
وية ي العصر   .الج نقل الجوى ف ية ال را لأهم رع نظ ذا الف ية ه د ازدادت أهم  وق

 .الحديث 
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 :موضوعاته 
رة ، وتحرص قواعده على بيان                  ون حول الطائ ذا القان دور موضوعات ه ت
يها   واردة عل ود ال يان العق ا ، وب سيتها ، وطاقمه سجيلها ، وجن ى لت نظام القانون ال

ود نق     ي عق ثلت ف واء تم يان     س ين  وب ود التأم ضائع ، وعق خاص أو الب ل الأش
تعلق      ا ي ل م ارات ، وآ يم المط يها ، وتنظ رقابة عل رات ، وال وادث الطائ ح

 .بالملاحة الجوية 

إن      ة ، ف ن دول ر م وى لأآث ال الج ي المج رور ف رة بالم يام الطائ راً لق ونظ
وجد مجموعة واحدة                       م مصادره ، حيث لا ت د من أه ية تع يات الدول تضم الاتفاق

 . قواعده 

  قانون العمل والتأمينات الاجتماعية -٥
 :قانون العمل ) أ(

 :تعريفه 
واعد التي تنظم العلاقات الناشئة بين العمال وأرباب العمل               هو مجموعة الق
ى          رتب عل ا ت صناعية ، وم ثورة ال اب ال ي أعق شأ ف سبياً ن ديث ن رع ح و ف وه

تاج من ظهور طبق              ثة في الإن ة الحدي ة العمال ، التي تعرضت لظلم      استخدام الآل
اً    ا راً لازم شريعي أم تدخل الت ان ال ذا آ زمن ، ل ن ال ية م رة زمن ي فت جتماعى ف

ذه الطبقة من تعسف أصحاب العمل ، وضرورة العمل على إصدار                      ة ه لحماي
ين من ش      ة بين العمال وأرباب العمل على نحو يحافظ لهذه       أقوان نها تنظيم العلاق

 .الطبقة على حقوقهم 

 :وضوعاته م
 :ينظم قانون العمل الموضوعات الآتية 

واعد التي تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل ، من حيث بيان                -١ يان الق  ب
ا    زامات الملق ى عاتق آل منهما ، وعلى الأخص تحديد ساعات العمل ،      ةالالت  عل

راحة الأ       والحد الأ   ى للأجور ، وال ساء جازات ، وقواعد تشغيل الن    سبوعية والإ دن
 .والأحداث 
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د القواعد المتعلقة بعلاقات العمل الجماعية ، آعقد العمل المشترك   -٢ ،  تحدي
 .وآيفية تسوية منازعات العمل ، وتنظيم النقابات العمالية وبيان اختصاصاتها 

تهم من   -٣ ال ، وحماي ى العم يع الجزاءات عل واعد الخاصة بتوق د الق  تحدي
 .تأديبية التعسفية نظام الفصل التعسفى والجزاءات ال

م       ون رق و القان صر ه ي م ياً ف ه حال ول ب ل المعم ون العم سنة ١٣٧وقان  ل
١٩٨١.  

  :الاجتماعيةقانون التأمينات ) ب(
واعد عرفت باسم  ون العمل ، ق ع تطور قان شأت م ين الا(ن ) جتماعىالتأم

رن التاسع عشر                       ربية في أواخر الق دول الغ واعد في ال ذه الق لحماية وظهرت ه
ار الا ن الأخط ال م ز العم ل والعج ابات العم ثل إص ددهم م ي ته ية الت جتماع

بطالة    شيخوخة وال  من قانون العمل ا وآانت هذه القواعد في بداية الأمر جزءً  ،وال
رعاً      تكون ف ياً ل ستقل تدريج ذت ت ا أخ دهم إلا أنه ال وح بارها خاصة بالعم باعت

 .)٦(» جتماعيةنات الاقانون التأمي«جديداً من فروع القانون هو 

ين الا    د التأم م يع ل    وصق م Securtiè Socialجتماعى  ول ال، ب ى العم راً عل
ى   ال ، وباق ك أصحاب الأعم ي ذل ا ف ة ، بم وى العامل ئات الق ل ف تد ليغطى آ ام

ين الا          شمل التأم شعب ، وي راد ال  من  الاجتماعيةجتماعى تغطية آافة المخاطر      أف
 . وشيخوخة ووفاة مرض وبطالة وعجز

  قانون المرافعات المدنية والتجارية -٦
 :تعريفه 

واجب            واعد التي تحدد الإجراءات ال ة الحق   اهو مجموعة الق باعها لحماي ت
اآم المختصة بنظر                    نظمة للمح واعد الم يان الق ضائية ، وب سلطة الق عن طريق ال

 .الدعوى من حيث تشكيلها واختصاصاتها 

سمية ه          سبب في ت ون بقانون     ولعل ال ) المرافعات المدنية والتجارية  (ذا القان
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ين لهذا القانون في مصر لم تكن الفروع الأخرى للقانون                   ند وضع أول تقن ه ع أن
روفاً من فروع هذا القانون سوى القانون                      م يكن مع د ، ول د ظهرت بع الخاص ق

ق على هذا القانون قانون المرافعات الم                ذلك أطل تجارى ل ون ال ي والقان دنية المدن
 .والتجارية 

 :موضوعاته 
 : هي ،تتناول قواعد قانون المرافعات موضوعات ثلاثة

اآم     -١ شكيل المح يث ت ن ح ضائي ، م نظام الق تعلقة بال واعد الم يان الق  ب
 ، وبيان   القضاةالمدنية والتجارية ، ودرجاتها ، وتحديد شروط تنصيب         

 .حقوقهم وواجباتهم 

د إجراءات التقاضي أ       -٢ اآم ، من حيث آيفية رفع الدعوى،           تحدي ام المح م
 .والفصل فيها ، وحدود الأحكام ، وطرق الطعن فيها وتنفيذها 

ة القضاء على                  -٣ توزيع ولاي تعلقة ب واعد الاختصاص القضائى الم يان ق  ب
اآم المتعددة والمختلفة من حيث الاختصاص         النوعى ، والمحلى،   (المح

 ).والقيمى

ية رافعات المدن ون الم ون وقان ي مصر هو القان ياً ف تجارية المطبق حال  وال
م    سنة    ١٣رق ذا القانون العديد من التعديلات حتى      ١٩٦٨ ل ى ه د طرأت عل  ، وق

 .تواآب آل ما هو جديد حولنا

  القانون الدولى الخاص -٧

 :تعريفه 
التطبيق على العلاقات ذات     هو مجموعة القواعد التي تحدد القانون الواجب      

 . وتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بها العنصر الأجنبى

يع      ية بجم ون وطن خاص تك ين الأش وم ب ي تق ات الت ل أن العلاق والأص
ان أحد أطرافها أجنبياً ، أو آان محلها مالاً                       ية إذا آ د تكون أجنب عناصرها ، وق
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 .موجوداً بالخارج ، أو آان مصدرها عقداً مبرماً في بلد آخر 

ك ، إذا        ثال ذل اره الموجود في مصر لمواطن آخر ، فإن            م اع مصري عق ب
يع عناصرها من حيث             ية في جم ة تكون وطن الأشخاص ، والموضوع ، (العلاق

ان ذه   ) والمك ى ه يق عل واجب التطب ون ال سبة للقان شكلة بالن ة م ثور أي نا لا ت وه
زاع ، حيث يكون القانون المصري هو                    ة المختصة بنظر الن ة ، والمحكم العلاق

ن الواجب التطبيق ، والمحكمة المصرية هى المختصة بنظر النزاع ، وفى            القانو
اص لأ      ي الخ ون الدول ن القان ديث ع ال للح ثال لا مج ذا الم يع  ه ة بجم ن العلاق

 .عناصرها وطنية 

ياً أو أآثر             صراً أجنب ة عن ا إذا تضمنت العلاق  سواء من حيث الموضوع     ،أم
واعد ا   تدخل ق نا ت ان ، ه خاص أو المك دد  أو الأش ي الخاص ، وتح ون الدول لقان

 .القانون الواجب التطبيق ، وآذلك المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بها 

 موضوعية  ويجب ملاحظة أن القانون الدولي الخاص لا يقوم بوضع حلول          
ل يكتفي فقط بوضع ضوابط                ي ، ب نازعات ذات العنصر الأجنب  التي الإسنادللم

و   ون ال دد القان ين       تح ن ب زاع م ر الن صة بنظ ة المخت يق ، والمحكم اجب التطب
 .القوانين والمحاآم المتنازعة 

 :موضوعاته 
 :يضم القانون الدولي الخاص عدة مجموعات من القواعد 

ي    -١ الات الت ين الح ي ، وتب ضائي الدول صاص الق نازع الاخت واعد ت  ق
ص         تخللها عن ي ي نازعات الت ر الم ى بنظ ضاء الوطن يها الق تص ف ر يخ

 .أجنبى

ى العلاقات                   -٢ يق عل واجب التطب ون ال ين القان ين ، وتب نازع القوان واعد ت  ق
 .ذات العنصر الأجنبي 

،  قواعد الجنسية ، التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية الوطنية          -٣
 .وآيفية اآتساب هذه الجنسية ، وأسباب سقوطها ، وحالات استردادها
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واعد التي تحدد مرآز        -٤ ة ، وما لهم من حقوق وما          الق  الأجانب في الدول
 .عليهم من واجبات ، والقواعد الخاصة بتوطن الأجانب في الدولة 

راً    رغم من وصف هذا القانون                ،  وأخي ه بال ى أن نهاية إل نوه في ال يجب أن ن
 إذ لكل دولة قانونها     ،بأنه دولي ، فهو قانون وطنى ، يختلف من دولة إلى أخرى           

ي الخاص ال  ونها الدول روع قان رعاً من ف ى وف ونها الداخل د جزءاً من قان ذي يع
 .الخاص 

 المبحث الثاني

 القواعد الآمرة والقواعد المكملة 

 :تقسيم 
ى      ية إل ذه الناح ن ه سم م راد ، وتق زمة للأف وتها المل ي ق واعد ف تفاوت الق ت

يم      ي تنظ ون ف ى أن القان سيم إل ذا التق رجع ه ة ، وي واعد مكمل رة وق واعد آم  هق
يوجه إليهم طائفة                شاطهم ، ف راد ون ى حريات الأف يود عل وم بوضع ق للمجتمع يق
ى طاعتها واحترامها وتكون القواعد في هذه                 رون عل من الأوامر والنواهى يجب

درً                      م ق رك له وقت يت ية ، وفى نفس ال رة أو ناه واعد آم ة ق  من الحرية في    االحال
يود وه                ر دون أى ق اتهم مع الغي لوآهم وعلاق نا لا يوجه القانون لهم أى      تنظيم س

م الحرية في توجيه سلوآهم وفقاً لما يرونه محققاً                      رك له ل يت أوامر أو نواهى ب
 . وهنا تكون القواعد مكملة أو مفسرة أو مقررة ،صالحهممل

ناك نوع    د أن ه ذا نج ية   يل واعد القانون ن الق ر : ن م واعد آم واعد ةق  ، وق
 : على النحو التالى  وسوف نتعرض لدراسة هذه القواعد،مكملة

 .التعريف بالقواعد الآمرة والقواعد المكملة  : المطلب الأول

 .معيار التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة  : المطلب الثاني
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 المطلب الأول

 التعريف بالقواعد الآمرة والقواعد المكملة 

 :أساس التقسيم 
نظم القانون علاقات الأفراد بطريقة تختل   ف حسب طبيعة وأهمية المصلحة ي
 صلة بالجماعة ، تدخل القانون      ذىموضوع العلاقة ، فإذا تعلق الأمر بموضوع         

 .بتنظيمه بقواعد آمرة 

ق الأمر بمصالح خاصة بالأفراد          ا إذا تعل  فإن القانون يترك حرية تنظيم      ،أم
اً لمصالحهم ، فيقوم بوضع قواعد تن                   رونه محقق ا ي اً لم ذه المصالح وفق ظم هذه  ه

 وهذه القواعد تعرف    ،المصالح وتطبق في حالة عدم وجود اتفاق على ما يخالفها         
 .باسم القواعد المكملة أو المفسرة 

 :تعريف القواعد الآمرة أو الناهية 
رة  واعد الآم اق  règles impérativesالق راد الاتف وز للأف ي لا يج ي الت  ه

ا ، وآل اتفاق على مخالفة هذه              ة حكمه ى مخالف القواعد يقع باطلاً ولا يعتد به عل
 .قانوناً 

ك          سبب في ذل رجع ال ى إوي واعد بالمصالح الأساسية التي            ل ذه الق باط ه  ارت
 . تقوم عليها الدولة ، حيث لا يترك لإرادة الأفراد تنظيم هذه المصالح 

ى             تداء عل نع الاع تل وم تعلقة بتجريم الق ك الم رة تل واعد الآم ثلة الق ومن أم
ر وم     ه جسم الغي ين المحرمات من النساء ، وتلك التي     ،ال واعد التي تب ذلك الق  وآ

تعاقد على ترآة مستقبلة ، فهي قواعد آمرة يلتزم الأفراد باحترامها ، ولا         نع ال تم
وجد سبيل للتهرب من أحكامها ، حتى ولو عن طريق الاتفاق فمثل هذا الاتفاق     ي

 .لا يعتد به 

 :تعريف القواعد المكملة أو المفسرة 
ا وإذا  ة حكمه ى مخالف اق عل راد الاتف وز للأف ي يج ة هي الت واعد المكمل    الق
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م آان اتفاقهم صحيحاً ، أما إذا سكتوا ولم يتفقوا                      ذا الحك ة ه ى مخالف وا عل ا اتفق م
ة حكمها فإنها تطبق عليهم ، أو بمعنى آخر أن القواعد المكملة تطبق                 ى مخالف عل

 .أحكامها على الأفراد إذا لم يتفقوا على مخالفة 

واعد المفسرة على أساس أنه عند سكوت                 واعد اسم الق ذه الق ى ه ق عل ويطل
ة حكمها ، فإن هذا السكوت يفسر على اتجاه نية                 ى مخالف اق عل راد عن الاتف الأف

 .المتعاقدين إلى تطبيق حكم القاعدة المكملة 

ك التي تقضى بأن ثمن المبيع يدفع في مكان           ة تل واعد المكمل ثلة الق  ومن أم
ووقت تسليم المبيع ، فهي تطبق إذا لم يتفق الأفراد على مكان ووقت آخر للوفاء               
اح     ي الأرب شرآاء ف ن ال ل م صيب آ أن ن ضى ب ي تق دة الت ذلك القاع ثمن ، آ بال
ى  اق عل شرآاء الاتف ستطيع ال ال وي ي رأس الم سبة حصته ف ون بن والخسائر يك

توزيع بنسب تختلف عن ذلك ، ولكن القاعدة تطبق في             حالة عدم الاتفاق على ال
 .ما يخالفها 

 :صفة الإلزام في القواعد المكملة 
يما سبق أن من خصائص القاعدة القانونية أنها تكون ملزمة                 نا ف حيث ،  رأي

ا              زام بحكمه رامها والالت راد احت ى الأف ناء على ذلك فإن آل قواعد       . يجب عل وب
ي ا  بدو  واضحة ف زام ت زمة ، وصفة الإل ر مل ون تعتب رة القان واعد الآم ا . لق أم

راً لا ة فنظ واعد المكمل بدو الق زام ت إن صفة الإل ا ف ا يخالفه ى م اق عل ان الاتف مك
 .محل شك 

دم       شرط ع رهون ب زام م ذا الإل ن ه زمة ، ولك ة مل واعد المكمل ر الق وتعتب
ى   ية ولا ينف دة القانون يق القاع شرط لازم لتطب ذا ال ا ، فه ا يخالفه ى م اق عل الاتف

ز  فة الإل نها ص ن    . امع وعة م تطلب مجم ية ت دة قانون ل قاع نالك أن آ ا ه ل م آ
ة عدم وجود اتفاق على                      يق القاعدة المكمل يقها ، ومن شروط تطب شروط لتطب   ال

 .ما يخالفها 

راد عن   ة سكوت الأف ي حال ة لا يطبق إلا ف دة المكمل م القاع ى أن حك بمعن
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واجهها النص ، بحيث يعتبر هذا السكوت        سألة التي ي . شرطاً لتطبيقها تنظيم الم
 .وهنا تصبح القاعدة المكملة شأنها شأن القاعدة الآمرة 

 المطلب الثانى

 معيار التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة 

واعد الآمرة والقواعد المكملة ، آان من                 ين الق نظراً للاختلاف الجوهرى ب
ن ال ين م ذين النوع ين ه ز ب يار للتميي بحث عن مع ضرورى ال ر ال واعد ، فظه ق

ياران يار الموضوعي أو   :مع ر المع شكلى أو اللفظى ، والآخ يار ال ا المع  أولهم
 .المعنوى 

 :المعيار الشكلى أو اللفظى ) أ(
ى الألفاظ والعبارات الواردة في                   رجوع إل ى أساس ال يار عل ذا المع تمد ه يع

رفة ما إذا آانت آمرة أم مكملة ، فإذا استع       ية لمع مل المشرع نص القاعدة القانون
ع باطلاً ، أو يعاقب أو ما             زم ، أو يق لفظ باطل ، أو لا يجوز ،  أو يجب ، أو يل

 . شابه ذلك تكون القاعدة آمرة 

يه المشرع المصري في المادة                   ا نص عل ك ، م ثلة ذل مدنى ) ١٣١(ومن أم
 .» التعامل في ترآة إنسان على قيد الحياة باطل ولو آان برضاه«على أن 

ادة    ذلك الم ه         ) ٢٣٢ (وآ ى أن ى تنص عل وائد على        «مدن لا يجوز تقاضى ف
ة حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها           وائد ، ولا يجوز في أي تجمد الف م

 .» الدائن أآثر من رأس المال

ادة  ذلك نص الم ه ) ٤٨(آ ذي يقضى بأن ى ال زول عن «مدن د الن يس لأح ل
 .» أهليته ولا التعديل في أحكامها

اد    ذلك نص الم ه    ) ٤٧١(ة وآ ذي يقضى بأن ى ال ضا «مدن  ولا ةلا يجوز للق
شتروا   ضرين أن ي اآم ولا المح بة المح ين ولا لكت يابة ولا المحام ضاء الن لأع
ه أو بعضه إذا آان النظر في                      يه آل نازع ف ستعار الحق المت بأسمائهم ولا باسم م



٥٥  نظـرية القانون  : ولالكتاب الأ

 

 آان  النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا          
 .» البيع باطلاً

بارات تؤدى إلى الإباحة وعدم الحظر                  اً أو ع ا إذا استعمل المشرع ألفاظ أم
ثل           ر م ى التخيي م يتفق على خلاف                «أو تحتمل معن ا ل يجوز ، يمكن ، يحق ، م

ك                    اق أو عرف يقضى بخلاف ذل وجد اتف م ي ا ل ك ، م أو ما شابه ذلك تكون     » ذل
 .القاعدة مكملة أو مفسرة 

ثلة ادة ومن أم ي الم يه المشرع المصري ف ا نص عل ك م ى ) ٤٦٢( ذل مدن
ى أن         د البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من           «حيث تنص عل ات عق نفق

 .»مصروفات تكون على المشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك

دفع العربون وقت إبرام «مدنى الذي يقضى بأن ) ١٠٣(وآذلك نص المادة    
يد    د يف دول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق                      العق تعاقدين الحق في الع  أن لكل من الم
 .» بغير ذلك

 :المعيار الموضوعي أو المعنوى ) ب(
في بعض الأحيان قد لا تساعد الألفاظ أو العبارات الواردة في نص القاعدة              
ى    وء إل ة ، أى أن اللج رة أم مكمل دة آم ت القاع ا إذا آان رفة م ى مع ية عل القانون

 .   ار الشكلى لا يفيد في تحديد نوع القاعدة القانونية المعي

يار آخر لمعرفة نوع القاعدة ، وهذا ما سعى إليه                    بحث عن مع نا يجب ال فه
يار   تعمال المع ذر اس ند تع يار الموضوعي ع رة المع ذ بفك ى الأخ ه حيث تبن الفق

 .الشكلى 

ذي تنظمه ال                    ى أساس النظر في الموضوع ال يار عل ذا المع تمد ه قاعدة ويع
ذا الموضوع متعلقاً بالمصالح الأساسية التي ينهض عليها                 ان ه إذا آ ية ، ف القانون
ان هذا الموضوع غير متعلق بالمصالح                     ا إذا آ رة ، أم المجتمع تكون القاعدة آم

 بمعنى أن موضوع القاعدة ينظم مصلحة       .الأساسية للمجتمع تكون القاعدة مكملة    
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 .كيان الجماعة أو مصالحها الأساسية خاصة بين الأفراد وليس فيها مساس ب

ادة                يه الم ا تنص عل ك م ثلة ذل ى من أن      ) ٤٤(ومن أم سن الرشد هو   «مدن
فعبارة المادة وألفاظها لا تبين نوع القاعدة       » ن سنة ميلادية آاملة   وإحدى وعشر   

ين من معناها ومضمونها أنها تتعلق بمصلحة أساسية                   ك يتب ه ، ومع ذل واردة ب ال
ت      ا تع           في المجتمع ت واردة به إن القاعدة ال ذا ف املات ، وله تقرار المع بر تعلق باس

 .قاعدة آمرة 

د جرى العمل على تسمية آل ما يتصل بالمصالح الأساسية للمجتمع أو                ولق
ة اسم         يان الدول ا يتصل بك نظام العام والآداب «م ، وبناء على ذلك إذا آانت » ال

ام والآد نظام الع تعلقة بال ية م دة القانون رة ، القاع دة آم ون قاع ا تك ة فإنه اب العام
 .وإذا لم تكن آذلك فإنها تكون قاعدة مكملة

رفة ما المقصود بفكرة النظام العام والآداب                 يار يجب مع ذا المع يق ه ولتطب
 العامة وما نطاق تطبيقها ؟

 : النظام العام -١
صادفنا في دراسة                     ا ت راً م ام من المصطلحات التي آثي نظام الع مصطلح ال

ي ،ونالقان ك        أ والت ي ذل سبب ف ه وال ريف ل ع تع ول وض ياً ح دلاً فقه ارت ج ث
ولكن يمكن القول بأن    ،  غموض معناه وعدم الاتفاق على وضع مدلول محدد له           

 .المقصود بالنظام العام 

تمع « يان المج يها آ وم عل ي يق ية الت صالح الأساس وعة الم و مجم واء ،ه  س
 .»  خلقيةم أاجتماعية مة أ ماليم اقتصادية أمأآانت مصالح سياسية أ

ام   "ومصطلح    نظام الع سبي ، إذ         " ال ول ن ه مدل ه يختلف باختلاف المكان     إل ن
زمان أي أنه يختلف من مجتمع إلى آخر ، وفي نفس المجتمع من فترة زمنية                 وال

 .إلى أخرى

بدأ    زوجات   "فم دد ال سلم مثلاً يعد من النظام العام في            " تع رجل الم سبة لل بالن
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بلاد الإسلامية فلا يجوز الاتفاق على منعه من الزواج ، بأآثر من واحدة فمثل              ال 
ربية ف     بلاد الغ ي ال ا ف ام ، أم نظام الع ف لل ه مخال ه لأن تد ب اق لا يع ذا الاتف        نإه

دد الزوجات  "   وهكذا يختلف مدلوله من مجتمع      ،يعد أمراً مخالفاً للنظام العام    " تع
 .إلى آخر

د  ان تحدي ذلك آ زراعية"آ ية ال ورة " الملك بل ث ي مصر ق نة ٢٣ف يو س  يول
ام     ١٩٥٢ نظام الع ن ال ن م م يك لاح      .  ل ون الإص دور قان ثورة وص د ال ا بع أم

ية أصبح متعلقا                       د الملك ان تحدي زراعية ، ف ية ال ذي حدد نطاق الملك الزراعي ال
 .بالنظام العام 

نظام العام ، أن ال                    رة ال رونة وتطور فك سبية وم ى ن رتب عل د ت مشرع لم  وق
رك أمر تحديدها             ا ت تحديدها، وإنم م ب قاضي في ضوء الظروف والملابسات     لليق

ذلك فالقاضي هو الذي يحدد ما إذا                     يه ، ل نازعات المعروضة عل التي تحيط بالم
فراد الاتفاق على مخالفتها آانت قاعدة معينة تعتبر من النظام العام فلا يجوز للأ    

 .دة لا تعتبر آذلكباتفاقاتهم أم أن هذه القاع

ي    صل ف ه يف نقض لأن ة ال رقابة محكم ذلك ل ره ل ي تقدي ويخضع القاضي ف
تحقق وحدة النظام العام في                        ي ت ع ، وبالتال سألة واق يس في م ية ، ول سألة قانون م

 .الدولة ولا تتغير بتغير شخص القاضي

  :الآداب العامة) ٢(
يعتبرها الناس في أمة يقصد بالآداب العامة ، مجموعة القواعد الخلقية التي    

سود مجتمعهم ويحكم                        ذي يجب أن ي يار الخلقي ال ين المع نة ، وفي جيل مع معي
يها باتفاقات                  رامها ولا يجوز الخروج عل زمون باحت اتهم الاجتماعية ، ويلت علاق
يم التي يجب أن يسير                         ثل والق ى من الم بارة أخرى هي الحد الأدن خاصة أو بع

تمع ف  ل المج راد داخ يها الأف رامها  عل ضرورة احت شعرون ب ين ، وي ت مع ي وق
 .في فكرة النظام العام" المصالح الخلقية "نها تمثل إحيث 

زمان      ان وال تلاف المك تلف باخ سبية تخ رة ن ة ، فك رة الآداب العام      وفك
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ة في مكان معين قد لا يعتبر آذلك في مكان أخر                     لآداب العام ا ل ر مخالف ا يعتب فم
ثلا  شا "فم ى إن اق عل راة الاتف واد للع دول   " ء ن ن ال ر م ي آثي اطلا ف ر ب د يعتب ق

  .أخرىلمخالفته للآداب العامة ، بينما يعتبر مشروعا في بلاد 

ا تختلف فكرة الآداب العامة من زمان إلي زمان آخر في نفس المجتمع               ، آم
ان مخالفً             ياة آ ى الح ين عل د التأم ثلا عق  للآداب العامة بحجة أن حياة الإنسان       افم

اة الإنسان لا يجوز أن تكون          لا تعامل ، وأن وف تعاقد وال  يصح أن تكون محلا لل
 .مصدر إثراء لغيره

وقت الحاضر      ي ال شروعا ف بح م د أص ذا العق ن ه هولك ع  لأن ى م  لا يتناف
 .الآداب العامة 

يا للآداب العامة ، في حين لا                        م يكن في الماضي مناف رق ، ل ذلك نظام ال آ
 م القانونية وتعتبره مخالفاً للآداب العامة تقره الآن مختلف النظ

 :تطبيقات لفكرة الآداب العامة 
ومن تطبيقات فكرة الآداب العامة ما نص عليه المشرع المصري في المادة            

ه ١٣٦ ي أن ي عل ن "  مدن م يك زامإذا ل نظام للالت ا لل ببه مخالف ان س  سبب ، أو آ
  ."العام أو الآداب آان العقد باطلا 

ذا النص علي حالات آثيرة حين قرر بطلان آل اتفاق                وق  د طبق القضاء ه
 .على قيام علاقات جنسية غير مشروعة لمخالفته للآداب العامة 

ام أو الآداب    نظام الع تعلقة بال دة م ت القاع ه إذا آان ى أن ك إل ن ذل نخلص م
ة    ا العام ها ، ويقع  تكون قاعدة آمرة ، ولا يجوز الاتفاق علي ما يخالف حكم        فإنه

  .)٧(هذا الاتفاق باطلا بطلانا مطلقا 

 :نطاق تطبيق فكرة النظام العام والآداب العامة 
واعد        تلاف ق ة باخ ام والآداب العام نظام الع رة ال يق فك اق تطب تلف نط يخ
ام ويضيق في مجال                        ون الع يقها في مجال القان سع نطاق تطب ون ، حيث يت القان

 .القانون الخاص
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 :لق بمجال القانون العام فيما يتع) أ ( 
 .نجد أن قواعد القانون العام تعتبر متعلقة بالنظام العام

توري  ون الدس واعد القان يث  : فق ام ، بح نظام الع تعلقة بال ر م  تعتب
سلطات أن تتنازل عن بعض اختصاصاتها للسلطة الأخرى      ىحد لا يجوز لإ    ،   ال

أنه حرمان أحد                   اق يكون من ش اطلا آل اتف ع ب ذلك يق  الأشخاص من ممارسة    آ
 .حقوقه الدستورية والسياسية ، مثل حق الانتخاب أو الترشيح للمجالس النيابية

وز  يث لا يج ام ، بح نظام الع ن ال ون الإداري م واعد القان ر ق ذلك تعتب آ
ي       رقية أو ف ي الت ه ف ن حق ر أو ع شخص آخ ته ل ن وظيف نازل ع شخص أن يت ل

 .العلاوة لموظف آخر 

ضا قواعد القانون     المالي تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام ، حيث          وأي
اء من الضرائب أو التهرب منها لأنها تمثل المورد                   ي الإعف اق عل لا يجوز الاتف

 .الأساسى لإيرادات الدولة

را    ام ، فلا يجوز                   ،  وأخي نظام الع ون الجنائي من ال واعد القان ضا ق ر أي تعتب
 .س أو المال الاتفاق علي ارتكاب جريمة تقع ضد النف

 :فيما يتعلق بمجال القانون الخاص ) ب(

 :هنا يجب أن نفرق بين نوعين من المسائل 

 : المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية  -أولاً 
يان         يه آ وم عل ذي يق رة ال نظام الأس صالها ب ام لات نظام الع تعلق بال ى ت فه

سلم ع            زوج الم نازل ال ى ت ثلاً عل اق م ن حقه في إيقاع المجتمع ، فلا يجوز الاتف
ردة        ه المنف ر جميع القواعد التي تتعلق بحالة الشخص      . الطلاق بإرادت ذلك تعتب آ

زواج        ثل ال ية م وق وواجبات آالطلاق والحضانة              والمدن يه من حق رتب عل ا يت م
ام ، ومن ثم فهي قواعد آمرة                    نظام الع تعلقة بال ر م ا تعتب   والنسب والرضاعة آله

 .كمها لا يجوز الاتفاق على مخالفة ح
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 : المسائل الخاصة بالأحوال العينية -ثانياً 
نظام     تعلقة ب واعد الم ام آالق نظام الع تعلق بال ا ي نها م تمانم باطها الائ  لارت

 . وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ،بكيان الدولة الاقتصادى

ن      واعد الم ام آالق نظام الع تعلق بال ي لا ت سائل الت وجد بعض الم ا ت ظمة آم
يع والإيجار فهي قواعد لا تدخل في دائرة النظام العام ، وبالتالي يحق                دى الب لعق

 .للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها 
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  الباب الأولملخص

 

 :استعرضنا هذا الباب فى ثلاثة فصول على النحو التالى 

صنا  صل الأول(خص دة     ) الف صائص القاع ون وخ ريف بالقان ة التع لدراس
ية ا لاث، لقانون ز بخصائص ث ا تتمي نا أنه ية ورأي دة القانون دة   هى أن القاع قاع

 .عامة ومجردة ، قاعدة سلوك اجتماعية ، قاعدة ملزمة مصحوبة بجزاء

ى  ى(وف صل الثان سلوك   ) الف واعد ال ن ق رها م نها وغي ز بي نا بالتميي قم
 ). المجاملاتقواعد الدين ، قواعد الأخلاق ، قواعد(الاجتماعى المتمثلة فى 

ى  ثالث(وف صل ال ون  ) الف سام القان نا أق ية (تناول واعد القانون واع الق ) أن
سمناها    ى وق ية               إل واعد القانون سيم الق ين استعرضنا فى الأول تق ى مبحث قواعد  إل

ام وقانون خاص تناولنا فروع القانون العام المتمثلة فى              ون ع القانون الدولى  (قان
ون الدستورى ، ا         ام ، القان ) لقانون الإدارى ، القانون المالى ، القانون الجنائىالع

روع القانون الخاص المتمثلة فى        القانون المدنى ، القانون التجارى ، القانون       (وف
رى ،  ون البح ية ، قان نات الاجتماع ل والتأمي ون العم وى ، قان ون الج القان

 ).القانون الدولى الخاص ،المرافعات المدنية والتجارية 

ب ى الم رة    وف واعد آم ى ق ية إل واعد القانون سيم الق نا تق ى استعرض حث الثان
ة واعد مكمل واعد . وق نا أن الق راد  ورأي وز للأف ى لا يج واعد الت ى الق رة ه  الآم

ة حكمها ، وآل اتفاق على مخالفة هذه القواعد يقع باطلاً ولا                  ى مخالف اق عل الاتف
وناً ،  ه قان تد ب نمايع وبي ة هى الق واعد المكمل اق  الق راد الاتف ى يجوز للأف اعد الت

 .على مخالفة حكمها واستعرضنا معايير التمييز بين هذه القواعد
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 على الباب الأولأسئلة 

 

 : اآتب فى الموضوعات الآتية : ١س

 .عمومية وتجريد القواعد القانونية) أ ( 

 . وقواعد مكملةمعايير تمييز القواعد القانونية إلى قواعد آمرة) ب(

 .التمييز بين القواعد القانونية وقواعد الدين) جــ(

 : عرف المصطلحات القانونية الآتية : ٢س

ون  دين  –القان واعد ال ى  – ق ون الجنائ رة  – القان واعد الآم ون – الق  القان
ام      ى الع ام     –الدول نظام الع ام   – ال ون الع  القانون – القواعد المكملة – القان

 . القانون الدولى الخاص–المدنى 

زاء     « : ٣س صحوبة بج زمة م دة مل ا قاع ون أنه دة القان صائص القاع ن خ » م
 .دهواشرح هذه العبارة مبيناً تعريف الجزاء وخصائصه وحد

 .عرف القانون الدولى العام مبيناً موضوعاته ومصادره  :٤س
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 هوامش الباب الأول

 
ية ، التى لم يعبر عنها بسلوك خارجى،                   و) ١( ى الن شريعة الإسلامية عل د تعول ال ك فق مع ذل

يما يفيد الإنسان لا في      ا يضره ، وذلك إصلاحاً منها لسره إصلاحها  لعلانيته، وفى ذلك            مف
 :يقول النبى صلى االله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى 

 فأنا أآتبها له حسنة ما لم يعمل بها ، فإذا عملها فأنا             ةإذا تحدث عبدى بأن يعمل حسن     «        
ثالها          ه بعشر أم بها ل ه ما لم يعملها ، فإذا                    . أآت رها ل ا أغف يئة فأن أن يعمل س وإذا تحدث ب
 .» عملها فأنا اآتبها له بمثلها

من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكه،        «مدنى على أن    ) ٩٦٨(حيث تنص المادة    ) ٢(
ذا الحق خاصاً به ، آان له أن                   ح أو   ار دون أن يكون ه نقول أو عق ى م ياً عل اً عين از حق

ش   ية ال سب ملك شرة      ىءيك س ع اع خم يازته دون انقط تمرت ح ى إذا اس ق العين  أو الح
 .»سنة

ادة        ا نصت الم ى أن      ) ٩٦٩/١(آم ى عل إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق      «مدن
ارى وآانت مقترن       ى عق ة ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة         بحسن الني  ةعين

 . »التقادم المكسب تكون خمس سنوات 

 .مدنى ) ١٥٠/٢(راجع نص م ) ٣(

ه تيخ) ٤( نقود يدفع بلغ من ال ى م ثل ف وبة ويتم يس عق الأول ل رامة ، ف تعويض عن الغ لف ال
تقدر بحسب  أما الغرامة فهى عقوبة جنائية  ،المسئول للمضرور ويقدر على قدر الضرر       

 .جسامة الفعل المرتكب 

  .) الكونغو–آوسوفو (آما تم استخدام قوات الطوارئ الدولية فى بعض البلدان مثل ) ٥(

 .جتماعى  بشأن التأمين الا١٩٧٥ لسنة ٧٩القانون رقم ) ٦(

بطلان المطلق يختلف عن البطلان النسبى ، حيث يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به،               ) ٧( وال
ة أن   ك الخصوم في الدعوى                          وللمحكم م يطلب ذل و ل ى ول سها حت اء نف ه من تلق  تقضى ب

ام المحكمة ، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، وآذلك في أية                   ة أم المقام
 .جازة مرحلة من مراحل الدعوى ، ولا تصححه الإ
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 .من سورة الحجرات ) ١٣ (هي آ)١(

ه  .د) ٢( يل جمع ان خل ربية ، ط  : نعم ضة الع ية ، دار النه وم القانون دخل للعل ى الم دروس ف
 .٢٨ ص ١٩٧٧

ية ، التى لم يعبر عنها بسلوك خارجى                  و) ١( ى الن شريعة الإسلامية عل د تعول ال ك فق ، مع ذل
ي  ، وفى ذلك   يضره ، وذلك إصلاحاً منها لسره إصلاحها  لعلانيته        ا  مفيما يفيد الإنسان لا     ف

 :يقول النبى صلى االله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى 

إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنه فأنا أآتبها له حسنة ما لم يعمل بها ، فإذا عملها فأنا                  «        
ثاله        ه بعشر أم بها ل ه ما لم يعملها ، فإذا                    . ا  أآت رها ل ا أغف يئة فأن أن يعمل س وإذا تحدث ب

 .» عملها فأنا اآتبها له بمثلها

من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكه،        «مدنى على أن    ) ٩٦٨(حيث تنص المادة    ) ٤(
ذا الحق خاصاً به ، آان له                  از  ح أو   ار دون أن يكون ه نقول أو عق ى م ياً عل اً عين أن حق

 .» يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة

ادة        ا نصت الم ى أن      ) ٩٦٩/١(آم ى عل إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى       «مدن
ستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن              ية وم رنه بحسن الن ارى وآانت مقت  مدة عق

 . س سنوات  تكون خمسبالتقادم المك

 .مدنى ) ١٥٠/٢(راجع نص م ) ٥(

ه تخي) ٦( نقود يدفع بلغ من ال ى م ثل ف وبة ويتم يس عق الأول ل رامة ، ف تعويض عن الغ لف ال
أما الغرامة فهى عقوبة جنائية تقدر بحسب       . المسئول للمضرور ويقدر على قدر الضرر       

 .جسامة الفعل المرتكب 

  .) الكونغو–آوسوفو (آما تم استخدام قوات الطوارئ الدولية فى بعض البلدان مثل ) ٧(

 .الإجتماعى  بشأن التأمين ١٩٧٥ لسنة ٧٩القانون رقم ) ٨(

بطلان المطلق يختلف عن البطلان النسبى ، حيث يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به،               ) ٩( وال
ك الخصوم في الدعوى                             م يطلب ذل و ل ى ول سها حت اء نف ه من تلق ة أن تقضى ب وللمحكم
ام المحكمة ، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، وآذلك في أية                   ة أم المقام

 .ل الدعوى ، ولا تصححه الاجازة مرحلة من مراح

 ). الكونغو–آوسوفو (آما تم استخدام قوات الطوارئ الدولية فى بعض البلدان مثل ) ١٠(
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 الباب الثانى 
  مصادر القانون  

  

 :الأهداف 
 : ما يلى الدارستهدف دراسة هذا الباب إلى معرفة 

ون : أولاً صادر القان يان م ت ، ب يث يع ناك   ح تعددة فه صادر م ى م ر عل مد الأخي
 .مصادر مادية وأخرى تاريخية ومصادر تفسيرية وأخيراً رسمية

ياً  صرى     : ثان ون الم مية للقان صادر الرس يان الم ى    ، ب ر عل تمد الأخي يث يع  ح
ثل فى           التشريع ، العرف ، مبادئ الشريعة      (مجموعة من المصادر تتم

 ). العدالةالإسلامية ، مبادئ القانون الطبيعى وقواعد

ثاً  شريعات الموجودة داخل                :  ثال واع الت يوبه وأن زاياه وع يان م شريع وب ى الت معن
رم التشريعى فى مصر حيث تتدرج هذه التشريعات إلى أنواع ثلاثة             اله

شريع الأساسى          ثل فى الت ادى      ) الدستور (تتم شريع الع ، ) القانون(، الت
 ).اللوائح(وأخيراً التشريع الفرعى 

اً يا: رابع ادى      ب شريع الع ا الت ر به ى يم راحل الت ون(ن الم س  ) القان ل مجل داخ
 .هالشعب من وقت الاقتراح حتى وقت نفاذه وتطبيق

ساً  ا يعرف باسم               : خام شريعات أو م ى صحة الت رقابة عل ية ال يان آيف الرقابة ( ب
 ).على دستورية القوانين

باره مصدراً أ             : سادساً  شريع المصرى باعت دين فى الت يان دور ال صلياً خاصاً   ب
 .بمسائل الأحوال الشخصية
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 نظرة عامة

 :المقصود بمصادر القانون  -أولا 
 لذلك ىءالأصل أو المنبع الذي يستقى منه الش: يقصد بكلمة مصدر 

فمصدر القانون هو المنبع الذي تستمد منه القاعدة القانونية مادتها ومضمونها      
 .وقوتها الملزمة  

تعددة صادر م ون م نا، وللقان ية ، :كفه صادر تاريخ ة ، وم صادر مادي  م
 .ومصادر رسمية ، ومصادر تفسيرية 

 :المصادر المادية للقانون ) أ(
هي مجموعة العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والجغرافية         
والدينية والخلقية وغيرها من العوامل الأخرى التي يستمد منها القانون مادته أو  

ظيمها ، لذلك فهذه العوامل تمد القاعدة القانونية بجسمها  موضوعاته التي يقوم بتن 
 .المادى أو مادتها  

 :المصادر التاريخية للقانون ) ب(
يقصد بها الأصل التاريخى الذي تستقى منه بعض أحكام القانون الوضعى             

 . فالشريعة الإسلامية والقانون الفرنسى مصدران تاريخيان للقانون المصري     

 :يرية للقانون المصادر التفس) ج(
 المصدر التفسيرى   تتمثل هذه المصادر في الفقه والقضاء ، وإن آان وصف         

ذ   ى ه ون عل صدريللقان يق ، لأن آ  ين الم ر دق دة   لا ن غي شئ القاع نهما لا ين م
سير ا ي تف ا ف صر دورهم ا ينح ية ، وإنم يقه دون القانون رحه وتطب ون وش لقان

 .إنشائه

 :المصادر الرسمية للقانون ) د(
مصادر التي يستمد منها القانون قوته الملزمة ، وتصبح بذلك واجبة    هي ال
 بمعنى أنها تمثل الطرق التي تنفذ منها القاعدة إلى حيز التطبيق           ؛ التطبيق  
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فالمصدر الرسمى أو الشكلى للقانون يتمثل في القالب الذي تفرغ فيه القاعدة       
الرئيسى للقانون  وتخرج منه إلى الناس حتى تصير ملزمة ، والمصدر الرسمى    

في العصر الحالى هو التشريع ويليه في المرتبة العرف ، وإن آانت أهميته             
 . تتفاوت من بلد إلى آخر  

وسوف تقتصر دراستنا على المصادر الرسمية للقانون بالمعنى السابق           
 .تحديده 

 : المصادر الرسمية للقانون المصري  -ثانياً 
رت   ي المصادر الرسمية للقانون إذ قر    بينت المادة الأولي من التقنين المدن   

 جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص         ىتسري النصوص التشريعية عل  "أن 
 يمكن تطبيقه ، إذا لم يوجد نص تشريعي" ثم أضافت أنه  " في لفظها وفحواها  

 العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة   ىحكم القاضي بمقتض  
 ". بمقتضي مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة    فوجد ، الإسلامية ، فإذا لم ي  

 : ى لمصادر الرسمية للقانون المصري ه   من خلال هذا النص يتضح لنا أن ا   
التشريع ، العرف ، مبادئ الشريعة الإسلامية ، مبادئ القانون الطبيعي وقواعد         

اضي ،   وهذا الترتيب الذي أورده المشرع للمصادر يعتبر ملزما للق   . العدالة 
حيث ينبغي عليه البحث عن القاعدة الواجبة التطبيق على النزاع المعروض في          

 العرف إلا إذا لم يجد ىفس الترتيب ، فلا يجوز اللجوء إل    المصادر السابقة بن  
 . يحكمها في التشريع   اللمسألة محل النزاع نصً  

صلي الذي يتعين الرجوع إليه    معني ذلك أن التشريع يعتبر المصدر الأ
م يوجد  ، أما المصادر الأخرى فهى مصادر احتياطية لا يرجع إليها إلا إذا ل            لاأو

 .  النزاعىنص تشريعى يمكن تطبيقه عل

أما الشرائع الدينية فقد جعل منها المشرع مصدراً رسمياً أصلياً لبعض       
مسائل الأحوال الشخصية التي لم يتدخل التشريع لتنظيمها وبصفة خاصة مسائل               
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يعة الإسلامية مرآز خاص في غير مسائل الأحوال الشخصية         وللشر . الأسرة 
 .حيث اعتبرها المشرع مصدراً رسمياً احتياطيا للقانون تأتى مرتبتها بعد العرف     

 من التقنين المدني ىر المنصوص عليها في المادة الأول   وبالتالي فإن المصاد   
من ميع ما يعرض  هي المصادر العامة ، أي أنها تطبق بصفة عامة علي ج       

 نوع معين من  ىخر خاص يطبق عل   آ  جانبها مصدر   ىمسائل ، ويوجد إل
المسائل ، هي المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ، هذا المصدر الخاص هو       

 .الدين

ا   ليا خاص صدرا أص صري م شريع الم ي الت دين ف ر ال يث يعتب ح
ي          اص ف لي خ صدر أص دين آم صد بال صية ولا يق وال الشخ سائل الأح بم

صدد   ذا ال رى       ه ان الأخ ه الأدي صد ب ل يق سب ، ب لامي فح دين الإس ال
يث   يهودية ، ح سيحية ، وال ي الم ا وه رف به وال إالمعت سائل الأح ن م

شرع   نظمها الم م ي ي ل صية الت يها  الشخ رجع ف ة ي شريعية خاص صوص ت بن
 . النحو الذي سوف نستعرضه فيما بعد ى الدين علىإل

 :ن تقسم إلي طائفتين   أن المصادر الرسمية للقانو   إلى نخلص من ذلك 

المصادر الرسمية الأصلية وهي التشريع باعتباره المصدر الأصلي     : الأولى 
العام والدين باعتباره مصدرا أصليا خاصا بمسائل الأحوال          

 . الشخصية 

ية ية :الثان مية الاحتياط صادر الرس ي،  الم شريعة  :وه بادئ ال رف وم  الع
 .لعدالة الإسلامية ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد ا

 : وبذلك تقسم الدراسة في هذا الباب علي النحو التالي     

 .)التشريع والدين(المصادر الرسمية الأصلية     : فصل وحيد
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  فصل وحيد

 المصادر الرسمية الأصلية
 

 :تمهيد وتقسيم  
ن أحدهما  ي مصدرىصلية في القانون المصري إل  تقسم المصادر الرسمية الأ 
 .يع ، والثاني مصدر أصلي خاص وهو الدين    مصدر أصلي عام ، وهو التشر 

 جميع ىنه يسري علالتشريع مصدرا أصليا عاما هو أ   ويقصد باعتبار
المسائل التي يتعرض لها بحيث تكون قواعده هي المرجع الأول في شأن هذه  

 . المسائل 

دين مصدرا أ           بار ال ا آون اعت ه لا يطبق إلا عل          أم  نوع  ىصليا خاصا أى أن
سائل      ين من الم وجد بشأنها                مع سائل الأحوال الشخصية التي لا ي يها م ق عل  يطل

 .نص تشريعى

سألة  شأن م تعلق ب زاع م يه ن رض عل ي إذا ع ى أن القاض  بمعن
صً      د ن م يج صية ول وال الشخ سائل الأح ن م شريع ام مايً ت سألة ،   يحك ذه الم   ه

رجع إل  ه لا ي ية  ىفان صادر الاحتياط ون  ( الم بادئ القان رف أو م  آالع
ةي وقالطبيع رجع إل ) واعد العدال ا ي ميا  ىوإنم صدرا رس باره م دين باعت   ال

 .خاصا بتلك المسائل

ناء عل صادر    ىوب ذه الم ن ه صدر م ل م ة آ صص لدراس ك نخ   ذل
 :تي  النحو الآى عل مستقلاًامبحثً

  .التشريع  : المبحث الأول 

 .الدين  : المبحث الثانى
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 المبحث الأول

 التشريع

 :تقسيم 
شريع ه    ان الت ا آ ته      لم إن دراس ون ، ف لى للقان مى الأص صدر الرس و الم

ريفه وبيان أهميته ومزاياه وعيوبه بالنسبة للمصادر                 بدأ أولاً بتع نا أن ن تقتضى م
نها ، ثم نفاذ التشريع ، ثم             ية س شريعات وآيف واع الت تحدث عن أن م ن الأخرى ، ث

شريع    اء الت ية إلغ شريعات وآيف ى صحة الت ضائية عل رقابة الق راً،ال تم  وأخي  نخ
 .» بالتقنين«الدراسة بموضوع تجميع التشريعات أو ما يسمى 

 : نقسم هذا المبحث إلى المطالب الآتية ،وبناء على ذلك

 . تعريف التشريع وأهميته ومزاياه وعيوبه :المطلب الأول 

 . أنواع التشريعات وآيفية سنها :المطلب الثانى 

 . نفاذ التشريع :المطلب الثالث 

 . الرقابة القضائية على صحة التشريعات :ع المطلب الراب

 . إلغاء التشريع :المطلب الخامس 

 . التقنين :المطلب السادس 

 المطلب الأول

 تعريف التشريع وأهميته ومزاياه وعيوبه

 :تعريف التشريع 
 :يقصد بالتشريع أحد معنيين 

ا سلطة    : أولهم ب ال ن جان توبة ، م ي صورة مك ية ف واعد القانون وضع الق
 .لمختصة في الدولة ، وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستورا
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يهما ن  : ثان صادرة ع توبة ال ية المك واعد القانون ى الق شريع عل ق الت يطل
ق لفظ                 نا يطل ة ، وه سلطة المختصة في الدول على هذا المعنى فيقال    » قانون«ال

ثلاً  ون الوظيفة العامة أو قانون الضرائب             :م اة أو قان ون المحام فيقصد بذلك   ؛ قان
شريع الضرائب الصادر عن                    ة ، أو ت شريع الوظيفة العام اة ، أو ت شريع المحام ت

 .السلطة التشريعية داخل الدولة وهى مجلس الشعب 

من خلال ذلك يتضح لنا أن اصطلاح التشريع له مدلول أوسع من اصطلاح        
سلطة   ن ال صادرة م ية ال واعد القانون ى الق صر الأول عل يث لا يقت ون ح  القان

تد أيضا للقواعد القانونية المكتوبة سواء آانت           ا يم ة ، وإنم شريعية داخل الدول الت
شريعات دستورية أ         ة      مفي شكل ت شريعات عادي  تشريعات فرعية   مأ) القوانين( ت

 ) .اللوائح(

 :أهميته 
شريع في المرتبة الأولى من بين مصادر القانون ، ويرجع ذلك إلى                يأتى الت

تعددة التي      زايا الم تع بها التشريع عن غيره من المصادر الأخرى ، حيث            الم  يتم
رت          إ ي آث روابط الت ن ال د م يم العدي يه لتنظ وء إل ن اللج ريع يمك صدر س ه م ن

و   ان العرف ه ا ، حيث آ ول له اد حل ى إيج ادراً عل د العرف ق م يع شعبت ول وت
يد للقانون في المجتمعات القديمة ، ولم يكن للتشريع أي دور يذآر                المصدر الوح

 .إلا في بعض الحالات 

يه وأصبح التشريع يمثل            ان عل ا آ ى م ر الحال عل وقت الحاضر تغي وفى ال
ين مصادر القانون ثم يليه العرف ، ثم تليه مبادئ الشريعة                    ى من ب رتبة الأول الم
ه        ذ ب ا أخ ذا م ة ، وه واعد العدال ى وق ون الطبيع بادئ القان راً م لامية وأخي الإس

 .ولى من التقنين المدنى المشرع المصري في المادة الأ

ون ، أن     صادر القان ى ضمن م رتبة الأول ي الم ى ف شريع يأت ى أن الت ومعن
يه من منازعات فإذا                        ا يعرض عل يه أولاً لحل م رجوع إل يه ال ين عل    القاضي يتع

يه امت    روض عل زاع المع م الن صاً يحك د ن ا وج صادر  م ي الم بحث ف يه ال نع عل
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 يكون إلا في حالة عدم وجود نص أصلاً يحكم        ن اللجوء إليها لا     إ، حيث   الأخرى 
 .النزاع

 :مزايا التشريع 
 :يتمتع التشريع بمجموعة من المزايا يمكن إيجازها فيما يلي 

شريع ف      -١ ى سهولة الا            صدور الت ؤدى إل توبة ي طلاع عليه   ي نصوص مك
ومعرفة قواعده القانونية عن طريق الرجوع إلى الوسائل التى نشر فيها ، وتنشر       

 .شريعات في مصر في الجريدة الرسمية الت

تو            -٢ شريع في شكل نصوص مك زه بالوضوح والانضباط      وضع الت بة يمي
ذ  ساعدان على تحقيق الاستقرار في المعاملات والعلاقات القانونية ، حيث         يالل ن ي

ستطيع أن يتحرك فيها بنشاطه                       سبقاً الحدود التي ي رد أن يعرف م ستطيع آل ف ي
 .وروابطه

ز ال   -٣ سرعة وضعه إذ يستغرق ذلك وقتاً قصيراً بحيث إذا ما         يتمي شريع ب ت
ذه        ثل ه واجهة م شريع لم شرع بت دخل الم رورة ت ستدعى ض روف ت رأت ظ ط
إن إعداد التشريع وإصداره ونفاذه لا يستغرق وقتاً طويلاً على عكس               الظروف ف

في ) المادى والمعنوى (وقت طويل لاستقراره بعنصريه     إلى  العرف الذي يحتاج     
 .هان الناس أذ

و -٤ ة ، فه يم الدول ل إقل ى آ يقه عل ية تطب شريع بعموم ز الت   يتمي
ر  يم دون الآخ ى إقل بق عل وحدة  ،لا يط يق ال ى تحق ؤدى إل ذي ي ر ال   الأم

ام        راد أم ين الأف ساواة ب يق الم ن تحق ضلاً ع ة ، ف ل الدول ية داخ  القانون
ل الد          ر داخ ى آخ يم إل ن إقل تلف م ذي يخ رف ال لاف الع ون بخ ا  القان ة فقلم  ول

 .يكون عاماً 

 :   عيوب التشريع 
زايا التي جعلت التشريع في المرتبة الأولى بالنسبة                  ك الم رغم من تل ى ال عل

 :للمصادر الأخرى إلا أنه معيب ببعض العيوب منها ما يلي 
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شريع من جانب سلطة مختصة داخل الدولة ، يؤدى إلى إتيانه                -١  وضع الت
 .ادة الجماعة غير ملائم لظروف المجتمع وإر

شريع في شكل نصوص مكتوبة ، وفي ألفاظ محددة يؤدى إلى       -٢  وضع الت
ن      ستجد م ا ي تمع ، وم روف المج ع ظ ى م ي لا يتماش ود ، وبالتال ابته بالجم إص
مستجدات ، بحيث لا يتغير ولا يتبدل مهما تغيرت الظروف ، لهذا قدر أن يكون               

ته  صاً بطبيع شريع ناق شرع. الت ستطيع الم ى  إذ لا ي ه ، عل ت قدرت ا عظم  ، مهم
روابط  ات وال يع العلاق ناول تنظيم جم ية تت واعد قانون ذلك . الاجتماعيةوضع ق ل

سبة لل   اً بالن ب دوراً هام رف يلع د أن الع ن    نج ابه م ا أص ل م يث يكم شريع بح ت
 .نقص

 المطلب الثانى

 أنواع التشريعات وآيفية سنها

 :تعدد التشريعات وتدرجها 
ا        شريعات آله وتها إلى                ليست الت تدرج من حيث ق وع واحد ، ولكن ت من ن

ى      شريع الأساس رم ، الت ة اله ى قم ى عل ى ، فيأت تدرج هرم ي ت واع ، ف ة أن ثلاث
وأخيراً التشريع الفرعى ) القانون(، ثم يليه التشريع العادى      ) التشريع الدستورى (
وائح( و ،)الل ه لا يج ؤداها أن ة م دة هام تدرج قاع ذا ال ى ه رتب عل شريع ويت  ز لت

ى        شريع أعل ة ت ى مخالف ه لا يجوز للتشريع العادى مخالفة التشريع           ؛أدن ى أن  بمعن
شريع     ادى أو الت شريع الع ة الت ى مخالف شريع الفرع وز للت ا لا يج ى ، آم الأساس

 .)التدرج الهرمى للتشريعات(قاعدة الأساسى ، هذه القاعدة تعرف باسم 

 :الآتى وسوف نتحدث عن آل نوع من هذه التشريعات على النحو 

 :) الدستور( التشريع الأساسى -أولا 
رم التشريعى                ة اله شريع الأساسى أو الدستور في قم  ويعرف بأنه   ،يأتى الت

م فيها ، وتبين                 ة ، ونظام الحك واعد الأساسية التي تحدد شكل الدول مجموعة الق
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سلطتين     لطة بال ل س ة آ صاصاتها وعلاق ة ، واخت ي الدول ة ف سلطات العام ال
رر هذه القواعد الحقوق الأساسية للأفراد وحرياتهم وما يجب             ،   يينالأخر  ا تق آم

 .لذلك من ضمانات 

شريع الدستورى يجب أن نفرق بين ما إذا آنا بصدد                  ية وضع الت يان آيف ولب
 .وضع دستور جديد أم بصدد تعديل دستور قائم 

فإذا آنا بصدد وضع دستور جديد ، فلا توجد طريقة موحدة في ذلك ،              ) أ  ( 
يها وضع الدستور                   وإ تم ف ا يختلف الأمر بحسب الظروف التي ي د يصدر  ،نم  فق

نحة من الحاآم أو الملك فى الدولة ، وقد يصدر في صورة                الدستور في شكل م
سية منتخبة من                     ية تأسي ى وضعه جمع د تتول ين ، وق ين الحاآم والمحكوم اق ب اتف

يه العمل حالياً بالنس                   ا يجرى عل ذا م ذا الغرض ، وه شعب له بة لدساتير بعض  ال
 .الدول 

را    قد يتم وضعه من جانب الشعب نفسه عن طريق الاستفتاء الشعبى           ،  وأخي
ذه الطريقة تم        والذي وافق   ١٩٧١تباعها بالنسبة لدستور مصر الصادر عام       اوه

 .عليه الشعب عن طريق الاستفتاء 

ائم فعلاً ، فإن ذلك يتم وفقاً للط                   ) ب( ديل دستور ق صدد تع نا ب ا إذا آ ريقة أم
 دساتير مرنة :التي رسمها الدستور ذاته ، وتتنوع الدساتير بشأن ذلك إلى نوعين  

 ع عادى صادر من السلطة التشريعية     وهى التي يتم تعديل أحكامها بواسطة تشري       
 .)١(تباع إجراءات استثنائية لذلك اضرورة إلى ودساتير جامدة تحتاج في تعديلها 

  :)القانون( التشريع العادى -ثانياً 
شريع العادى ، التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية داخل الدولة              يقصد بالت
ق          ى أن يطل ادة عل د جرت الع نة في الدستور ، وق في حدود اختصاصاتها المبي

ون            ادى لفظ قان شريع الع ى الت ذه الكلمة، ويأتى في         ) Loi(عل بالمعنى الضيق له
ى    شريع الأساس ية للت رتبة التال تور(الم ي   وا) الدس عه ف ى وض ي تتول سلطة الت ل

  .)٢(مصر هي مجلس الشعب 
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ادة   يه الم صت عل ا ن ذا م ى أن ) ٨٦(وه تور عل ن الدس س  «:م ى مجل يتول
 .» الشعب سلطة التشريع وذلك آله على الوجه المبين في الدستور

شريع عند وضعه قبل أن يصير قانوناً نافذاً بمجموعة من المراحل               ويمر الت
ا     ا ، آم رض له وف نتع يس       س يها رئ تص ف ي يخ الات الت ضا للح رض أي نتع

 : وذلك على النحو الآتى ،الجمهورية وبصفة استثنائية لسن التشريعات

 :مراحل سن التشريع العادى ) أ(
صت    راحل ن ن الم وعة م وناً بمجم صبح قان بل أن ي ادى ق شريع الع ر الت يم

 :وما بعدها من الدستور وهى ) ١٠٩ (المادةعليها 

ر    -١ اقتراح التشريع هو أول مرحلة من المراحل التي يمر       :اح   مرحلة الاقت
شأنه    تخذ ب ى ت شعب لك ى مجلس ال ون إل شروع القان دم م يث يق ون ، ح ا القان به

 .)٣(الإجراءات اللازمة حتى يصير هذا المشروع قانوناً 

ادة   نص الم ا ل ون وفق شروع القان راح م ا ) ١٧٩(وحق اقت تور حق ن الدس م
ورية      رئيس الجمه رراً ل شعب ، وإذا قدم       مق ، ولكل عضو من أعضاء مجلس ال

سمى       ه ي ورية فإن يس الجمه ن رئ راح م ون (الاقت شروع بقان ان  ) م ا إذا آ ، أم
سمى       ه ي شعب فإن س ال ضاء مجل د أع ن أح دماً م راح مق ون (الاقت راح بقان ) اقت

نهما        رق بي ناك ف يس الجمهورية يمارس حقه في اقتراح القوانين            ،وه هو  أن رئ
ريق وزرا ن ط ي   ع ين الت شروعات القوان داد م ل وزارة بإع وم آ يث تق ه ، بح ئ

ك بواسطة أجهزتها الفنية، ثم ترسلها إلى قسم التشريع        يها وذل تكون في حاجة إل
يس   ى رئ شروع عل رض الم م يع ية ث ياغة قانون صياغته ص ة ل س الدول بمجل

 .الجمهورية الذي يقوم بإقراره وإحالته إلى مجلس الشعب للموافقة عليه 

س أحال ومت ى المجل شروع إل دم الم نة  هى ق ى اللج سه إل ر أو رئي  الأخي
ك لفحصه وإعداد تقرير عنه                  ون ، وذل رلمانية المختصة حسب موضوع القان الب

ه    شة داخل اً للمناق ون أساس س يك ه للمجل ك  )٤(وتقديم د ذل شروع بع ال الم م يح  ث
 .لمناقشته والتصويت عليه 
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دمً راح مق ان الاقت ا إذا آ د أاأم ن أح تلف   م نا تخ شعب ، ه عضاء مجلس ال
راح عن المشروع بقانون المقدم من رئيس الجمهورية               ذا الاقت ة ه  حيث  )٥(معامل

لفحصه وإبداء » لجنة الاقتراحات والشكاوى« يعرض الاقتراح على لجنة تسمى  
ر عنه للمجلس ، فإذا وافقت اللجنة على هذا الاقتراح ،                 داد تقري يه ، وإع رأى ف ال

طوات التي يسير فيها الاقتراح المقدم من رئيس الجمهورية ،            سار في نفس الخ      
ه لا يجوز   ك أن ى ذل رتب عل راح ، ويت ك رفضت الاقت ر ذل نة غي وإذا رأت اللج

ادة      يه الم صت عل ا ن ذا م اد ، وه س دور الانعق ي نف ية ف ه ثان ن ) ١١١(تقديم م
ى أن    صت عل يث ن تور ح ضاء      «:الدس د الأع رحه أح ون اقت شروع بقان ل م آ

 .»  المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقادورفضه

 :أخذ رأى مجلس الشورى 
ة للدستور أو أحد الأمور التي                    ين المكمل ون من القوان ان مشروع القان إذا آ

ادة   صرتها الم تور  ) ١٩٥(ح ن الدس س   )٦(م ى مجل ه عل سبق عرض ين أن ي  تع
شورى آ  ن مجلس ال أنه م ي ش رأى ف ذ ال شته ، أخ شعب بمناق رىال راء جوه     إج

ه أو تجاوزه          ه أخذ رأى المجلس رغم طابعه            . لا يجوز إغفال ر إغفال بحيث يعتب
ر         م يعتب ن ث ي وم بها الإجرائ ي جان تورية ف شرعية الدس ة لل شارى مخالف الاست

 .)٧(القانون الصادر على خلافها مشوباً بالبطلان 

 : المناقشة والتصويت -٢
د  تهاءبع رلمانية المختان نة الب داد   اللج ن إع ون م صة حسب موضوع القان

رها عن المشروع أو الاقتراح بقانون ، تقوم بتقديمه إلى المجلس الذي على                تقري
 .أساسه تتم المناقشة والتصويت داخله 

راح      شروع أو الاقت ى الم صويت عل ية الت تم عمل تور أن ت د أوجب الدس وق
 .)٨(لأعضاء الحاضرينبقانون مادة مادة وتتم الموافقة عليه بالأغلبية المطلقة ل



٧٧ نظـرية القانون :  لكتاب الأولا

 

 والأغلبية المطلقة   )٩(وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة          
ى  رين (تعن دد الحاض صف ع د+ ن ر  ) . واح وات يعتب ساوت الأص ا إذا ت أم

 .المشروع أو الاقتراح مرفوضاً 

م رفضه من جانب المجلس بعد المناقشة                    ون ت راح بقان وآل مشروع أو اقت
ي    ) ١١١(ه لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد طبقاً للمادة             والتصويت عل

بول المشروع فيجب عليه أن يرسله       . من الدستور      ى ق ا إذا انتهى المجلس إل أم
 .ما بإصداره أو الاعتراض عليه إإلى رئيس الجمهورية لبيان موقفه 

 :العرض على رئيس الجمهورية ) ٣(
د    تهاء بع واف      ان شعب من الم ى المشروع أو الاقتراح بقانون،    مجلس ال قة عل

يس الجمهورية ، الذي يكون له حق إصداره أو الاعتراض            ى رئ اله إل وم بإرس يق
 .)١٠(عليه 

ون وجب عليه أن يرده              ى مشروع القان ورية عل يس الجمه وإذا اعترض رئ
دة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس له بالقانون، فإذا لم                   ى المجلس خلال م إل

رد  دره     ي وناً وأص ر قان يعاد اعتب ذا الم ي ه ون ف شروع القان ي  . م ا إذا رده ف أم
وناً           ر قان ضائه اعتب ى أع ية ثلث ية بأغلب ره ثان س وأق ى المجل تقدم إل يعاد الم الم

 :مرين أ ويجب أن نلاحظ هنا )١١(وأصدره 

ا ية المط : أولهم ثأن الأغلب ي ثل سبية ه ية ن ي أغلب نا ه وبة ه ضاء ال  أع
يعاً ، س جم ضاء   اث لا ثلالمجل دد أع روف أن ع ط ومع ضاء الحاضرين فق  الأع
 . عضواً ٤٥٤المجلس يساوى 

يهما  ى المشروع أو الاقتراح             : ثان ورية عل يس الجمه راض رئ ؤدى اعت لا ي
يله ، حيث إذا أقره المجلس مرة ثانية بأغلبية                      ا فقط تأج ى إسقاطه وإنم ون إل بقان

  .)١٢(ض ثلثى الأعضاء فإنه يصبح قانوناً رغم الاعترا
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سن      ) ب( ورية ب يس الجمه يها رئ تص ف ي يخ تثنائية الت الات الاس الح
 :التشريع العادى 

احبة      ي ص شعب ه س ال ي مجل ثلة ف شريعية المم سلطة الت ل أن ال الأص
ادى ، ولكن أجاز الدستور الدائم استثناء            شريع الع سن الت الاختصاص الأصيل ب

شر     ذا الت سن ه تص ب ورية أن يخ رئيس الجمه ي حال ا  يع ف ين هم ة : لت حال
 .، وحالة التفويض الضرورة

  :)تشريعات الضرورة(حالة الضرورة   -أولاً 
 : على أنه ١٩٧١من الدستور المصري الصادر سنة ) ١٤٧(نصت المادة  

ر     « اذ تدابي ي اتخ راع ف وجب الإس ا ي شعب م س ال بة مجل ي غي دث ف     إذا ح
ر جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في             شأنها قرارات تكون لها     لا تحتمل التأخي

سة    شعب خلال خم ى مجلس ال رارات عل ذه الق ون ، ويجب عرض ه وة القان ق
عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا آان المجلس قائما ، وتعرض في أول اجتماع              
ه في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما آان لها من                ل

وة القانون دون حاجة إلى إصدار ق        وإذا عرضت ولم يقرها المجلس     . رار بذلك   ق
ون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها                 وة القان ا من ق ان له ا آ ر رجعى م زال بأث

 .» في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر

من خلال هذا النص يتضح لنا أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية سلطة              
وة الق         ا ق رارات له ون ، ولكنها سلطة مقيدة بمجموعة من القيود يجب          إصدار ق ان

 : وهذه القيود تتمثل في ،توافرها حتى يستطيع ممارستها

ين      -١ ر لح تمل التأخي ي لا تح ضرورة الت الات ال ن ح ة م ر حال زم تواف  يل
دار     ستدعى إص ي ت شعب والت س ال اد مجل سرعة    انعق ه ال ى وج شريع عل  ت

 .د أو قيام فتنة أو آارثة طبيعية ، مثل وقوع اعتداء على البلالمواجهتها

ان المجلس في                       -٢ شعب سواء أآ بة مجلس ال ة في غي ذه الحال  أن تحدث ه
 .عطلة بين أدوار انعقاده أو في فترة الحل أو وقف جلساته 
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ورية عرض هذه القرارات على مجلس الشعب       -٣ يس الجمه ى رئ  يجب عل
ان المجل              اريخ صدورها إذا آ وماً من ت س قائما ، وتعرض خلال خمسة عشر ي

ساته        ف جل ل أو وق ة الح ي حال س ف ان المجل ه إذا آ سة ل ي أول جل م  . ف إذا ل ف
تعرض هذه القرارات على المجلس خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة أو    
ر    سات زال بأث ة الحل أو وقف الجل ي حال ان المجلس ف ه إذا آ سة ل ي أول جل ف

وة ن ق رارات م ذه الق ان له ا آ شريع رجعى م ى صدور ت ة إل ون دون حاج  القان
 .بذلك من مجلس الشعب 

ى المجلس ولم يقرها زال بأثر رجعى ما                 -٤ رارات عل ذه الق  إذا عرضت ه
ون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو                      وة القان ا من ق ان له آ

 .تسوية ما ترتب عليها من آثار على النحو الذي يراه 

 : القيود نرغب في تسجيل ملاحظات على هذا النص  من خلال هذه

يس الجمهورية سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون أمر              : أولاً نح رئ أن م
 . الدستور بمجموعة من القيود يلزم توافرها جميعاً هاستثنائى ، لذلك احاط

ياً  شريع في هذه الحالة ،                    :ثان ى سلطة الت ندما يتول ورية ع يس الجمه  أن رئ
ه    شريعية ، ولكن يتولاها باعتباره                  فإن سلطة الت باره عضواً في ال تولاها باعت لا ي

 .رئيساً للجمهورية ، لذلك أطلق عليها قرارات بقانون 

ثاً ى        :ثال رقابة عل ة لل مانة هام ثل ض س يم ى المجل رارات عل رض الق  ع
رارات  ذه الق رعية ه يث ؛ش سن    إ ح يل ب صاص الأص احب الاخت و ص ه ه ن
شريعات ، وأن إص نص   الت تثنائى ب صاص اس ا اخت ورية له يس الجمه دار رئ

 .الدستور 

  ) :تشريعات التفويض( حالة التفويض -ثانياً 

 :من الدستور المصري على أن ) ١٠٨(نصت المادة 
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ى   « ناء عل تثنائية وب وال الاس ى الأح ضرورة وف ند ال ورية ع رئيس الجمه ل
رارا    صدر ق ضائه أن ي ى أع ية ثلث شعب بأغلب س ال ن مجل ويض م وة تف ا ق ت له

يه موضوعات هذه                      ين ف دة محدودة وأن تب تفويض لم ون ويجب أن يكون ال القان
ى مجلس  رارات عل ذه الق يها ويجب عرض ه وم عل ي تق رارات والأسس الت الق

د       سة بع شعب في أول جل  مدة التفويض ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم انتهاءال
  .  »يوافق المجلس عليها زال ما آان لها من قوة القانون

يس  ويض رئ شعب تف ه يجوز لمجلس ال نا أن نص يتضح ل ذا ال من خلال ه
ى   ضرورة ، وف ند ال ون ، ع وة القان ا ق رارات له دار ق ي إص ورية ، ف الجمه

 :الأحوال الاستثنائية ، ويشترط لصحة التفويض توافر الشروط الآتية 

  أن يكون التفويض عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية آوجود أزمة          -١
ذه الظروف حيث   در ه ذي يق و ال شعب ه صادية ، ومجلس ال ية أو اقت ه إسياس ن

ر هامً         ون الأم د يك ن ق شريعات ولك ن الت ستطيع س اد وي ة انعق ي حال ون ف  ايك
رً يس     اوخطي ويض رئ ه تف ستلزم مع ذي ي ر ال رية الأم رعة وس ى س تاج إل  ويح

 .الجمهورية 

ية خاص                -٢ تفويض من المجلس بأغلب رار ال ة هي أغلبية    يجب أن يصدر ق
يعاً ، فلا تكفى أغلبية ثلثى الحاضرين منهم فقط ، آما لا تكفى                   ثلثى أعضائه جم
الأغلبية العادية والسبب في اشتراط هذه الأغلبية خطورة هذه التشريعات ، حيث            

 .يتنازل المجلس مؤقتا عن سلطته بصدد ما يتم التفويض بشأنه 

 .ها في قرار التفويض أن يكون التفويض لمدة محدودة ، ينص علي-٣

ورية،      -٤ يس الجمه يها رئ وض ف ي ف وعات الت تفويض الموض ين ال  أن يب
أن يفوض                      تفويض، آ ذا ال بقاً له صادرة ط رارات ال يها الق وم عل والأسس التي تق
سليح الجيش مثلاً أو بشأن القوانين المتعلقة                   رئيس في أمور خاصة بت المجلس ال

 .بفرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب 
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يها رئيس الجمهورية على مجلس              -٥ رارات التي فوض ف  يجب عرض الق
د           سة بع شعب في أول جل تهاء ال إذا لم تعرض أو عرضت ولم            ان تفويض ف دة ال  م

 .يوافق المجلس عليها زال ما آان لها من قوة القانون 

 :من خلال هذه الشروط نرغب في تسجيل ملاحظات على هذا النص 

تفويض يك  : أولا ة ال ي حال شعب قائمً  ف س ال اد  اون مجل ة انعق ي حال  أى ف
ستطيع سن التشريعات ولكنه فوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها              وي
قوة القانون نظراً لأهمية وخطورة وسرعة وسرية الموضوعات التي فوض فيها           
ان         واء أآ شعب س س ال بة مجل ي غي ون ف ي تك ضرورة الت ة ال س حال ى عك عل

 .ر الانعقاد أو في فترة الحل أو وقف جلساته المجلس في عطلة بين أدوا

ياً شريعات     : ثان صحة ت ر ل الفة الذآ شروط س يع ال ر جم رورة تواف  ض
صادرة بناء على هذا التفويض باطلة ولا تكون                 رارات ال تفويض وإلا آانت الق ال

 .لها قوة القانون 

ثاً  ا  : ثال رارات التي يصدرها رئيس الجمهورية لها قوة التشر         م يع دامت الق
ن   سابق صدورها م شريعات ال دل أو تخالف أو تلغى الت ستطيع أن تع ادى فت الع

 .مجلس الشعب 

 ) :اللوائح( التشريع الفرعى -ثالثاً 
ردة     ة المج واعد العام وعة الق ى مجم ى أو اللائح شريع الفرع صد بالت يق
يها   ص عل ي ن الات الت ي الح لية ف صفة أص يذية ب سلطة التنف ن ال صادرة ع ال

يذية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في               وم ؛الدستور  سلطة التنف ك أن ال ى ذل عن
ولاً مؤقتاً                شريعية حل سلطة الت ا تحل محل ال بار أنه ى اعت يس عل وائح ل وضع الل

 .وإنما تمارس ذلك باعتبارها صاحبة الحق في ذلك بنص الدستور 
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وائح التي تصدرها السلطة التنفيذية ثلاثة أنواع هي            ة ،  اللوائح التنفيذي : والل
وائح الضبط          ية ، ول وائح التنظيم وسوف نتعرض لكل نوع من هذه الأنواع , والل

 :في نبذة مختصرة 

 :اللوائح التنفيذية ) أ(
 :من الدستور على أن ) ١٤٤(نصت المادة 

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل           «
ا أو إعفاء من  تنفيذها           ، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز     أو تعطيل له

 .» أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه

من خلال هذا النص يتضح لنا أن اللوائح التنفيذية هي اللوائح الصادرة عن         
ون        يق القان يذ وتطب ة لتنف صيلية اللازم ام التف ضمنة الأحك يذية مت سلطة التنف  ،ال

ك أن القواني        سبب في ذل ن أو التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية تأتى        وال
نح       ن م ة م زئيات ، والحكم صيلية أو ج سائل تف رض لم يات دون أن تتع بعموم

دارها ،    لطة إص يذية س سلطة التنف م     أال ين بحك يذ القوان ى تنف ي تتول ي الت ا ه نه
 .وظيفتها ، لذا آان من الطبيعى أن يعهد إليها بمهمة إصدارها 

يق  والغرض الأساسى يذ وتطب سهيل تنف و ت يذية ه وائح التنف ن إصدار الل  م
رعية ، لذا يجب ألا تتعدى اللائحة دورها، فلا يجوز             سائل الف ون وتنظيم الم القان
ام القانون التي صدرت تنفيذاً            ون ، ولا أن تخالف أحك داً للقان ا أن تضيف جدي له

 .» شرعية اللوائح«له ، وهذا ما يعبر عنه بمبدأ 

يس الجمهورية هو صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار         والأصل أن ر    ئ
ه أن يفوض غيره في إصدارها مثل رئيس مجلس الوزراء                  يذية ، ول وائح التنف الل

وزراء أو المحافظين          ون الشخص المختص        . أو أحد ال ين القان ا يجوز أن يع آم
رارات اللازمة لتنفيذه وغالباً ما يكون            ه أو الق يذية ل  الوزير بإصدار اللائحة التنف

 .المختص الذي يصدر القانون متعلقاً بنشاط وزارته 
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ورية       يس الجمه ن رئ صادرة م يذية ال وائح التنف ثلة الل ن أم رار :وم  الق
ات        يم الجامع ون تنظ يذية لقان ة التنف صادر باللائح ورى ال يس  (الجمه رار رئ ق

م  ورية رق سنة ٨٠٩الجمه م ١٩٧٥ ل ون رق يذية للقان ة التنف سنة ٤٩ باللائح  ل
  .) في شأن تنظيم الجامعات١٩٧٢

وائح التنفيذية الصادرة من الوزير الذي عينه القانون لإصدار               ثلة الل ومن أم
ة م :اللائح رار رق سنة ٩٩ الق ر  (١٩٧٨ ل كان والتعمي ر الإس صادر عن وزي ) ال

م   ون رق يذية للقان ة التنف سنة ٤٩باللائح اآن  ١٩٧٧ ل يع الأم ر وب أن تأجي ي ش  ف
 .مؤجر والمستأجر وتنظيم العلاقة بين ال

 :اللوائح التنظيمية ) ب(
 : من الدستور على أن ١٤٦نصت المادة 

رافق    « يم الم شاء وتنظ ة لإن رارات اللازم ورية الق يس الجمه صدر رئ ي
 .»والمصالح العامة

ي           وائح الت ي الل ية ه وائح التنظيم نا أن الل ضح ل نص يت ذا ال لال ه ن خ م
يم س   شاء وتنظ يذية لإن سلطة التنف صدرها ال ا   ت ة بم ي الدول ة ف رافق العام ير الم

 .يضمن حسن سير عملها بصفة منتظمة ومستمرة ومطردة 

لا     وائح ، ف ذه الل ده ، بإصدار ه ورية وح رئيس الجمه صاص ل نعقد الاخت ي
ك ،       ي ذل سبب ف رجع ال دارها ، وي ي إص ره ، ف ويض غي ه تف وز ل ى يج إل

ورتها يث خط ون تع إ، ح ى قان ستند إل ذاتها ، لا ت ة ب ا قائم ذا  نه يذه ل ى تنف ل عل م
وائح المستقلة ، وقد         يها الل ق عل  الحالى  ا زادت خطورتها بعد أن منح دستورن      يطل

 . )١٣(السلطة التنفيذية الحق في إنشاء مرافق عامة جديدة 

 :لوائح الضبط والبوليس ) ج(
هي اللوائح التي تهدف إلى وضع القواعد العامة للمحافظة على النظام العام             

 .الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة : ثة بعناصره الثلا
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وائح  ذه الل ثلة ه ن أم رور   «:وم وائح الم ة  –ل لات العام وائح المح  – ل
راحة والمضرة بالصحة            ة لل والرقابة على محلات بيع المواد      -والمحلات المقلق

 . » الغذائية

ذ دار ه ورية بإص يس الجمه تص رئ يههويخ صت عل ا ن ذا م وائح وه      الل
 :من الدستور حيث نصت على أنه ) ١٤٥(لمادة ا

 »يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط«
ره في إصدارها نظراً لخطورتها                 ويض غي ورية تف رئيس الجمه ولا يجوز ل

ستقلة التي لا تصدر استناداً إلى تشريع سابق ،                    إحيث    وائح الم ر من الل ا تعتب نه
وقت تضع قيوداً على حريات الأفراد وأ             موالهم لأنها ترتب عقوبات    وفى نفس ال

 .على من يخالفها 

 المطلب الثالث

 نفاذ التشريع

 :تمهيد وتقسيم 
دءً    راحل ب ن الم وعة م ر بمجم شريع يم نا أن الت راح  ارأي رحلة الاقت ن م  م
ورية يس الجمه ى رئ صويت والعرض عل شة والت ياً ،والمناق يس آاف ذا ل ن ه  ولك

ل لا يق ب ابلاً للتطب شريع ق ون الت د م لكى يك ه ب راءات أخرى لازم يام بإج ن الق
 .لنفاذه تتولاها السلطة التنفيذية 

شر              ية الإصدار والن ذه الإجراءات في عمل ثل ه  وسوف نستعرض آل     ،تتم
 :إجراء من هذين الإجرائين في  فرع مستقل على النحو التالى 

   .إصدار التشريع : الفرع الأول

  .نشر التشريع  : الفرع الثانى
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 الفرع الأول

 دار التشريعإص

ى   ر إل يه وإصدار أم ورية عل يس الجمه وافقة رئ شريع م صد بإصدار الت يق
 .السلطة التنفيذية بتنفيذه 

والإصدار عمل تنفيذي وليس عملاً تشريعياً إذ يختص به رئيس الجمهورية           
والحكمة من ذلك هي مراعاة مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات ، حيث            . وحده 

شريعية ت     إ سلطة الت نما السلطة التنفيذية تتولى القيام            ن ال شريع بي ختص بوضع الت
يذه    ك     . بتنف ى ذل ناء عل يس له الحق في أن يأمر السلطة     ،وب شعب ل إن مجلس ال  ف

يذ القانون ، ومن هنا فإن رئيس الجمهورية يلعب دور حلقة الوصل                يذية بتنف التنف
 .بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

ورية ال     رئيس الجمه حق في إصدار التشريع آما له الحق في الاعتراض            ول
ادة          بقاً لنص الم يه ط  ويمارس الرئيس هذا الحق خلال       ،من الدستور   ) ١١٢(عل

لاغ المجلس              اريخ إب وماً من ت ين ي اه بالتشريع    إثلاث فإذا وافق عليه خلال هذه     . ي
يس     ن رئ دة دون أن يعل ذه الم ضت ه م ، وإذا انق د ت دار ق ون الإص دة يك الم

وناً ويصدر                الجم ر قان ه يعتب شريع فإن ى الت ورية اعتراضه عل  من  ١١٣المادة  (ه
 ) .الدستور

يس الجمهورية على القانون خلال هذه المدة ، فإنه يرده             ا إذا اعترض رئ أم
ية ثلثى أعضائه اعتبر قانوناً                      ية بأغلب ره المجلس ثان إذا أق شعب ، ف ى مجلس ال إل

در  يس الجم   . وأص راض رئ راعاة أن اعت ع م قاط    م يه اس رتب عل ورية لا يت ه
 .التشريع وإنما هو اعتراض توقيفى 

 هل حدد الدستور ميعاداً لعملية الإصدار ؟: والسؤال الذي يطرح نفسه هنا 

ه    ام الإصدار ، إلا أن يها إتم ين ف نة يتع دة معي تور صراحة م دد الدس م يح ل
ادة          ستفاد من نص الم ة الحق من الدستور التي تعطى لرئيس الجمهوري   ) ١١٣(ي
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ين خلال ثلا           ى القوان راض عل ن يوماً من تاريخ إبلاغه بالقانون ، أنه        يثفي الاعت
ين أن تتم عملية الإصدار خلال هذه المدة ، فإذا تم الإصدار خلالها سقط حقه      يتع
راض ، آما أن الإصدار يعتبر متحققاً حكماً في حالة انقضاء هذه المدة                  في الاعت

راض   رئيس أى اعت داء ال شريع      دون إب دار الت اريخ إص تحدد ت به ، وي ن جان  م
ين        ا للتقويم شريع ، وفق ل الت ي ذي بت ف ورية ، ويث يس الجمه وافقة رئ تاريخ م ب

 صدر برئاسة الجمهورية  "الميلادى والهجرى ، ويرد في نهاية آل قانون عبارة    
ذا      اريخ آ تحديد تاريخ التشريع ، ويعطى آل قانون رقم مسلسل ،              "في ت ك ل ، وذل

يلة    واحد أآثر من تشريع ،                    آوس يوم ال و صدر في ال ين خصوصاً ل ز القوان لتميي
 . بتاريخ نشره في الجريدة الرسميةويتحدد تاريخ التشريع بتاريخ إصداره وليس

ر موجودً          نذ إصداره يعتب شريع م  ، ولكنه لا يسرى على الناس إلا منذ         اوالت
ى ا      نة عل ية معي رة زمن رور فت مية ، وم ريدة الرس ي الج شره ف شر ، إلا إذا ن لن

حددت السلطة التي سنته تاريخاً آخر لنفاذه وهذا ما نص عليه المشرع المصري              
 .من الدستور ) ١٨٨(في المادة 

 :حيث نصت على أن 
وم صدورها    « ن ي بوعين م لال أس مية خ ريدة الرس ي الج ين ف شر القوان تن

ذل                        شرها إلا إذا حددت ل تاريخ ن ى ل يوم التال د شهر من ال ا بع ك ميعاداً  ويعمل به
 .» آخر

تم فور إتمام التشريع ،                       ية الإصدار يجب أن ت ى أن عمل ك إل نخلص من ذل
لأن تأخيرها يؤدى إلى تعطيل تطبيق القانون بلا مبرر ويصبح التشريع بلا فائدة           

 .تذآر 

 الفرع الثانى

 نشر التشريع

م إصدار التشريع ، فإنه يصبح موجو          ى ت  ،داً من الناحية الفعلية والرسمية    مت
ذا وحده لا يكفي لنفاذه وتطبيقه ، بل لا             بد من نشره والغرض من النشر       ولكن ه
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هو توفير وسيلة منضبطة يطمئن إليها لتمكين المخاطبين بالعلم بالتشريع ، حيث             
ى عدم النشر أنه يصبح                        رتب عل شره، ويت د ن م إلا بع زماً له شريع مل لا يكون الت

بت عل  و ث ى ول راد ، حت ي حق الأف زم ف ر مل صدورهغي ي ب م الحقيق رً. مه  اونظ
صعوبة  ذر إل وقت تع ى نفس ال د ، وف شريع الجدي صدور الت اً ب ناس علم حاطة ال

م    تحقق العل زم أن ي ه لا يل ون ، فإن ام القان ل شخص مخاطب بأحك م آ بات عل إث
يعاً         ناس جم م ال راض عل صدد بافت ذا ال ي ه ي ف ل يكتف ل شخص ، ب ي لك الفعل

يق الذي رسمه الدستور، وذلك بهدف تحقيق       بصدور التشريع بمجرد نشره بالطر    
تقرار داخل المجتمع والطريق المرسوم للعلم بالقانون هو النشر في الجريدة              الاس
ريق      ذا الط شر به شره ، والن د ن ذاً إلا بع شريع ناف صير الت يث لا ي مية ، ح الرس

 مآان تشريعاً أساسياً أ   أإجراء ضرورى ولازم لنفاذ التشريع أيا آان نوعه سواء            
 . فرعياً معادياً أ

لا    شريع ، ف شهر الت يدة ل يلة الوح ر الوس مية يعتب ريدة الرس ي الج شر ف والن
يمكن الاستغناء عنها بأى وسيلة أخرى حتى ولو آانت أآثر انتشاراً وذيوعاً بين              

راد مثل التل    نترنت أو عمل إعلانات تلصق في      فزيون أو الإذاعة أو شبكة الإ     يالأف
صحافة ، ولا يتحقق النشر إلا بالانتشار بحيث يجب أن          الشوارع أو عن طريق ال    

ية         بات القانون ي المكت ناس ف ناول ال ي مت شرها ف د ن مية بع ريدة الرس ون الج تك
داد محدودة جداً واحتفظت بها سلطات الدولة                    إذا طبع من الجريدة أع تلفة ف المخ

 .ه القانونى بحيث لا يتمكن الأفراد من العلم بها فعلاً فإن النشر لا يتحقق بمعنا

 :والسؤال الذي يطرح نفسه هو 
  أم هل يلزم مضى مدة على ذلك؟؟هل يعتبر التشريع نافذاً بمجرد نشره

 :من الدستور حيث نصت على أن) ١٨٨( هذا التساؤل المادة نأجابت ع

ين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها،               « شر القوان تن
يو           د شهر من ال ا بع ى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً  ويعمل به م التال

 .» آخر
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نا أن الدستور حدد مدة يجب أن تنشر خلالها         ذا النص يتضح ل من خلال ه
دة أسبوعين من تاريخ إصدارها ، والحكمة من ذلك ضمان عدم              ين وهى م القوان

ين بتأخير نشرها ، وإذا ما تم النشر خلال المدة الس                يذ القوان ابقة ، فإنه   تعطيل تنف
يجب العمل بهذه القوانين بعد مضى شهر يبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، ما          

ذلك ، سواء                   يعاداً آخر ل سه م ون نف م يحدد القان ان أقصر أم أطول من شهر        أل آ
 .لكى يصير نافذاً 

د مرور                          ه بع ا يعمل ب شره ، وإنم ور ن شريع ف ه لا يعمل بالت ك أن ى ذل ومعن
يوم الت       ى لنشره وذلك حتى يكون أمام الأفراد متسع من الوقت للعلم       شهر من ال ال

يق أوضاعهم وسلوآهم ، ولكن قد ينص أحياناً على العمل بالقانون               ون وتوف بالقان
ل من شهر في حالات الاستعجال أو بعد مضى مدة أآثر من                دة أق د مضى م بع

م                   ون رق يه القان ا نص عل ك م سنة    ١٢شهر ، ومن ذل ر  الخاص بإصدا   ١٩٦٨ ل
 :  إذ نصت المادة الثانية منه على أن ،قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

ن  « تة أشهر م د س ه بع مية ، ويعمل ب ي الجريدة الرس ون ف ذا القان شر ه ين
 .» تاريخ نشره

ي  ى صدر ف ي المصرى الحال ون المدن د أن القان ذلك نج نة ١٦وآ يو س  يول
  .١٩٤٩سنة  أآتوبر ١٥ من ابتداء ، وعمل به ١٩٤٨

ك فمدة الشهر الواردة في الدستور لا تسرى إلا في حالة عدم                  ى ذل ناء عل وب
 .وجود نص مخالف 

 :تصويب الأخطاء الواردة عند نشر القانون 
شر  د ن يان بع ن الأح ر م ي آثي ونف ود القان ين وج مية نتب ي الجريدة الرس  ف

 خطاء ؟أخطاء في نص القانون ، فما هي وسيلة تصويب أو تصحيح هذه الأ

ة ع    ين نوعين من الأخطاء              نللإجاب ز ب ك يجب أن نمي  الأخطاء المادية   : ذل
 .والأخطاء الجوهرية 
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 :بالنسبة للأخطاء المادية ) أ(
ة هي التي لا تمس موضوع وجوهر التشريع مثل الأخطاء         الأخطاء المادي

ادة من مواد القانون ،                       سهو المطبعى أو نقص في م نحوية أو ال وية أو ال هنا اللغ
صحيح          ضمن الت مية يت ريدة الرس شر بالج تدراك ين رد اس صويبها بمج ون ت يك
شر الجريدة الرسمية ، بدون حاجة                 ى ن ة عل ة القائم والتصويب عن طريق الجه
شريعية وبدون إصدار جديد من رئيس                    سلطة الت د من جانب ال ى تصويت جدي إل

ه                   شريعى المصحح ول ر التصويب جزءاً من النص الت ة ، ويعتب  نفس قوته  الدول
نص الأول     ل بال اريخ العم ن ت صحح م نص الم سرى ال راعاة أن )١٤ (.وي ع م  م

تعانة         ك بالاس اء وذل ك الأخط ياً تل نص متلاف يق ال يام بتطب ستطيع الق القاضي ي
واعد اللغوية والنحوية في ذلك            ون والق ال التحضيرية للقان  ما   .مثال ذلك . بالأعم

رافعات القديم حيث آانت تنص على أنه       من قانون الم  ) ١٣٠(آانت تقرره المادة    
ام أثناء قيامه بواجب                  « سة من مح نظام الجل تعدى أو الإخلال ب ع ال  وبسببه  هإذا وق

ة محضراً بذلك       »  أو بسببه  هأثناء قيامه بواجب  «وصحة العبارة   » حررت المحكم
 .  آما يتضح ذلك من الأعمال التحضيرية 

 :بالنسبة للأخطاء الجوهرية ) ب(
اء ا ي   الأخط ر ف شريع وتؤث ر الت ي تمس موضوع وجوه ي الت رية ه لجوه

  فكيف يمكن تصويبها ؟،معناه وتتعدى الخطأ المادى 

صحيح   ستهدف ت ذى ي صويب ال ى أن الت نقض المصرية إل ة ال ذهبت محكم
تم إلا من           ى لا يجوز أن ي اً ومعن شور لفظ ر من النص المن أخطاء جوهرية تغي

شريع  سلطة الت ن ال د م شريع جدي لال ت ضمن خ ذى ت شريع ال ه الت دل ب    ية يع
 ).١٥(الأخطاء 

أن        شر بالجريدة الرسمية لتصحيح نص           «حيث قضت ب ذي ين الاستدراك ال
ا عسى أن يكون قد اآتنف النص الأصلي من                     تدارك م تخذ ل يلة ت ون هو وس القان
د تصويبها ويعتبر التصويب عندئذ جزءاً                   شره بع ند ن ية ع ة أو مطبع أخطاء مادي
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شر  نص الت ن ال وته  م س ق ه نف ه ول صحح ل ذا  . يعي المُ تدراك ه اوز الاس إذا ج ف
ى فهو تعديل له من                       اً ومعن شور لفظ ر في النص المن ى تغيي نطاق وانطوى عل ال
جهة لا تملكه ولا يجوز إلا بصدور قانون آخر ولا ينال من النص الأصلى الذي               

 .» يتعين إعمال أحكامه

 :خاتمة الفرع الثاني 
تشريع نافذاً ويجب تطبيقه على الأفراد داخل المجتمع        رأينا أنه لكى يصير ال    

 .يجب أن يمر بمرحلتين هما الإصدار والنشر 

ين المرحلتين بالإضافة إلى مضى المدة المقررة                 يازه هات ى اجت رتب عل ويت
ذا النشر ، أن يصبح نافذاً على الأفراد وملزماً لهم ، لأنهم آانوا على                    ى ه يه عل ف

ى الأقل في         ه أو عل م ب  استطاعتهم العلم به حيث يفترض في جميع المخاطبين         عل
ذا           صل به ه ، ويت ه ل تذر بجهل نهم أن يع وز لأى م ه ، ولا يج م ب ه العل بأحكام

 .» عدم جواز الاعتذار بجهل القانون«الموضوع قاعدة جوهرية ، هي قاعدة 

 المطلب الرابع

 الرقابة القضائية على صحة التشريعات

 : تمهيد 
شريعات    تدرج الت وة فى شكل هرمى ، يتربع على قمة الهرم                ت  من حيث الق

شريع الأساسى        شريعى الت يه التشريع العادى    ) الدستور (الت وأخيراً ) القانون(، يل
 ).اللوائح(التشريع الفرعى 

ى هذا التدرج أثر هام هو وجوب تقييد التشريع الأدنى بالتشريع               رتب عل ويت
ة الثانى   لأول مخالف ى بحيث لا يجوز ل شريع الفرعى الأعل ثلاً لا يجوز للت  ، فم

ا          تور ، آم ة الدس ه مخالف وز ل ى لا يج اب أول ن ب ادى وم شريع الع ة الت         مخالف
ادى مخالف         شريع الع شريع الأساسى    ةلا يجوز للت ولكن لا تسير الأمور على     .  الت

 .هذا النحو فكثيراً ما يخالف التشريع الأدنى التشريع الأعلى
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  الرقابة على صحة التشريعات؟يملك القضاء سلطةفهل 

ة   ون مخالف د تك كلية وق ة ش ون مخالف د تك ة ق ى أن المخالف نوه إل ة ن بداي
 .موضوعية

 :المخالفة الشكلية ) أ ( 
تحقق المخالفة الشكلية فى حالة عدم مراعاة الأوضاع التى حددها الدستور             ت

ر مختصة بسن                شريع بواسطة سلطة غي سن الت د ي شريع ، فق اذ الت سن ونف ه ، أو ل
ريدة      ى الج ون ف شر القان م ين داره ، أو ل صة بإص ر مخت لطة غي ن س صدوره م
بل فوات المدة المحددة لنفاذه وبدء            يذ ق شريع موضع التنف الرسمية ، أو وضع الت

 .العمل به

ر موجود من  شريع غي صبح الت شكلية أن ي ة ال وع المخالف ى وق رتب عل ويت
ن ت    اآم ع ناع المح ية ، وامت ية القانون ى    الناح زاع مت يها ن رض عل يقه إذا ع طب

شكلية ، وهذا أمر لا خلاف عليه سواء تعلق الأمر                    ة ال تحققت من وجود المخالف
 .بتشريع عادى أو فرعى

 :المخالفة الموضوعية ) ب ( 
يم موضوع   ى بتنظ شريع الأدن وم الت ندما يق ة الموضوعية ع تحقق المخالف ت

ف    و مخال ى نح ة عل ى الدرج نه ف ى م شريع أعل نظمه ت شريع ي ضمين الت  ، أو ت
و            ا ل ى ، آم شريع الأعل واعد الت ع ق ضمونها م ى م تعارض ف دة ت ى قاع الأدن
وال        ى أم تيلاء عل لطة الاس ة س ول الدول وناً يخ شريعية قان سلطة الت درت ال أص
ة الملكية                     ام الدستور التى تقضى بحماي ذلك أحك اً ب راد دون تعويضهم مخالف الأف

ن            زعها إلا لم ل تعويض ، أو أن يصدر           الخاصة ، وعدم جواز ن ة ومقاب فعة عام
ين ، مخالفاً بذلك نص المادة                     بعض المواطن يدة ل ون يحد من حرية العق ) ٤٦(قان

ى أن ى تنص عل تور الت يدة وحرية ممارسة  «:من الدس ة حرية العق ل الدول تكف
 .»الشعائر الدينية

ى      شريع الفرع ى صحة الت رقابة عل ين ال رق ب صدد يجب أن نف ذا ال ى ه ف
 .ابة على صحة التشريع العادىوالرق
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 : الرقابة على صحة التشريع الفرعى –أولاً 
رعية                شريعات الف د تأتى الت وائح (فى بعض الأحيان ق مخالفة من حيث   ) الل

شريع عادى أو لتشريع أساسى ، فى هذه الحالة للمحاآم الحق فى      الموضوع ، لت
رعيتها أو ع      دم ش ة ع بت للمحكم ى ث يقها مت ن تطب ناع ع توريتها ، الامت    دم دس

اآم  تاج المح ى اولا تح ون أن يطلب إل ة للقان وائح المخالف يق الل ناع عن تطب لامت
ناع عن تطبيق اللائحة من تلقاء                    ا الامت ا يجوز له نها أحد الخصوم ، وإنم ك م ذل

 .نفسها لأن شرعية اللائحة ودستوريتها مسألة تتعلق بالنظام العام

ة لمحكم            ون مجلس الدول نح قان ا م ة القضاء الإدارى وحدها ، إلى جانب  آم
ر الدستورية أن تحكم                   شرعية وغي ر ال وائح غي يق الل ناع عن تطب ا فى الامت حقه

اء          تم الإلغ نها ، وي ا طلب م وائح إذا م ك الل اء تل ا بطريق مباشر بواسطة     أبإلغ م
اء اللائحة إذا رفعت الدعوى خلال مدة معينة من                    يها إلغ ستقلة يطلب ف دعوى م

شره    اريخ ن ندما يتظلم                أو   ،ات ك ع ر المباشر ، وذل اء بالطريق غي د يكون الإلغ ق
تور دون    ون أو للدس ة للقان ة مخالف يقاً للائح رار إدارى صدر تطب ن ق شخص م

 .التقيد بميعاد معين لدعوى الإلغاء 

 ) :دستورية القوانين(الرقابة على صحة التشريع العادى  -ثانياً 
ر              سألة مدى حق القضاء فى ال ارت م ى صحة التشريعات العادية      أث قابة عل

 .من حيث الموضوع جدلاً آثيراً فى الفقه والقضاء

نه لا يجوز للمحاآم أن تتعرض لدستورية       أيرى أنصاره   : فذهب اتجاه أول    
القوانين من حيث الموضوع ، واستندوا فى ذلك إلى أن مثل هذا التعرض يتنافى               

يث      سلطات ، ح ين ال صل ب بدأ الف ع م سلطة إم ضع   ن ال ى ت ى الت شريعية ه الت
تها            ضائية فوظيف سلطة الق ا ال ون أم رة على تطبيق القانون وآل سلطة      وصقمالقان

منهما مستقلة عن الأخرى فيما تختص به ، فإذا أجيز القول بأن للسلطة القضائية              
ا بأن تتدخل فى أعمال               سماح له ك ال ى ذل ان معن ين لك ة دستورية القوان حق رقاب

شريعية ،  سلطة الت ى نفس   ال سلطات وف ين ال صل ب بدأ الف ع م ى م ا يتناف ذا م وه
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وقت يج   ضائية سلطة عليا         ال سلطة الق  فوق السلطة التشريعية مع أن آل     عل من ال
 .سلطة منهما مساوية للأخرى ومستقلة عنها

ويرى أنصاره إعطاء المحاآم حق الرقابة على   : فى حين ذهب اتجاه آخر         
استندوا فى ذلك على أن وظيفة المحاآم        و ،دستورية القوانين من حيث الموضوع    

صطلح      ع لم ى الواس يعاً بالمعن ة جم ى الدول ا ف ول به ين المعم يق القوان ى تطب ه
 .والذى يشمل القانون الدستورى والقانون العادى» قانون«

بحيث إذا وجدت المحاآم أن مسألة معينة يحكمها تشريعان مختلفان أحدهما            
وى من الآخر أى أحدهما عادى وا            يها تغليب حكم       ،لآخر دستورى   أق يجب عل  ف

ى       شريع الأدن م الت ال حك ى وإهم شريع الأعل ة     . الت ى أن رقاب افة إل ذا بالإض ه
يها بالضرورة أن تحكم المحكمة بإلغاء                  رتب عل ين لا يت اآم لدستورية القوان المح

ادى المخالف للدستور حيث            شريع الع دخلاً فى عمل السلطة            إالت ر ت ك يعتب ن ذل
 .نما تكتفى المحاآم فقط بالامتناع عن تطبيقهالتشريعية وإ

يث   ن ح ين م تورية القوان ى دس رقابة عل ن ال اآم م رمان المح ا أن ح آم
ين مخالفة للدستور ، وفى هذا إخلال             يق قوان ى تطب بارها عل ناه إج الموضوع مع

سلطات        ين ال بدأ الفصل ب تفق مع إعطاء              . بم رأى م ذا ال ك ، أن ه ى ذل علاوة عل
اآم سلطة الا     يق اللوائح إذا آانت مخالفة للقوانين أو للدستور          المح ناع عن تطب مت

ين       رقابة ، ب ال ال ى مج رقة ، ف رر التف ا يب ناك م يس ه يث الموضوع ول ن ح م
 .القانون واللوائح

ى     رقابة عل ى ال اآم الحق ف ى يعطى للمح اه الثان ك أن الاتج ن ذل نخلص م
ك عن طريق الامتناع عن تطبيقها             ين وذل إذا تبين لها أنها مخالفة  دستورية القوان

 .للدستور دون القيام بإلغاء التشريع العادى المخالف للدستور بحيث تظل قائمة

 : والسؤال الذى يطرح نفسه هو 
ة          ا أم لمحكم تلاف درجاته ى اخ اآم عل ة المح رقابة لكاف ذه ال نح ه ل تم ه

 خاصة؟
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 :قبل إنشاء المحكمة العليا 
ية الفقهاء إلى الاعتراف ل        لمحاآم بالحق فى الرقابة على دستورية      ذهب غالب

ين  ستقراً على رأى واحد بشأن هذه الرقابة                  . القوان م يكن م سبة للقضاء فل ا بالن أم
يان أخرى  ى أح بقها ف يان ، ولا يط ى بعض الأح ا ف ذ به ان يأخ شاء . فك نذ إن وم

نة      صر س ى م ة ف س الدول ى   ١٩٤٦مجل ستقرة عل ضاء الإدارى م ام الق  وأحك
ة ا     راف لكاف ناع عن تطبيق               الاعت ين والامت ى دستورية القوان رقابة عل اآم بال لمح

 .القوانين المخالفة للدستور

 :بعد إنشاء المحكمة العليا 
نذ إنشاء المحكمة العليا بالقرار بقانون رقم              ر الوضع م  ١٩٦٩ لسنة   ٨١تغي

حيث أصبحت هذه المحكمة وحدها هى المختصة دون غيرها عن سائر المحاآم          
 .ورية القوانين طبقاً للمادة الرابعة من قانون إنشائهابالفصل فى دست

صادر فى               دائم ال د صدور الدستور ال ، فقد  ١٩٧١ سبتمبر سنة    ١١ولكن بع
شاء المحكمة الدستورية العليا وعهد إليها دون غيرها مسألة الرقابة                ى إن نص عل

م   ون رق ضى القان وائح بمقت ين والل تورية القوان ى دس ضائية عل           ٤٨ الق
 .١٩٧٩لسنة 

 : الرقابة على دستورية القوانين فى مصر -ثالثًا 

  :اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة
 ، للمحكمة ١٩٧١ سبتمبر سنة ١١خصص الدستور المصرى الصادر فى     

يا آهيئة قضائية مستقلة  قائمة بذاتها            ١٧٤(فصلاً خاصاً المواد     ،الدستورية العل
ى) ١٧٨- ا نص ف ادة ، آم تورية  ) ١٧٩( الم ة الدس ى المحكم ى أن تتول نه عل م

ين     وجه المب ى ال وائح عل ين والل تورية القوان ى دس رقابة عل رها ال يا دون غي العل
 :من قانون إنشاء المحكمة على أن ) ٢٥( ونصت المادة ،بالقانون

 :تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى «

 .»لقوانين واللوائح  الرقابة على دستورية ا-١
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ر   يان أث ة ، وب تورية بالمحكم صال الدعوى الدس ية ات وسوف نتعرض لكيف
 .الحكم الصادر منها

 :آيفية اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة ) أ ( 
ة عن طريق وسيلة من الوسائل الثلاث                 تتصل الدعوى الدستورية بالمحكم

 .الإحالة والدفع والتصدى: الآتية 

 : الإحالة -١
ادة  نص الم ى أن    ) ٢٩(ت يا عل تورية العل ة الدس شاء المحكم ون إن ن قان : م

 :تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى«

ناء   -أ ضائى أث صاص الق ئات ذات الاخت اآم أو الهي دى المح راءى لإح  إذا ت
ون أو لائحة لازمة                   دعاوى عدم دستورية نص فى قان  للفصل فى   نظر إحدى ال

تورية      ة الدس ى المحكم وم إل ر رس ت الأوراق بغي وى وأحال ت الدع زاع أوقف الن
 . »العليا للفصل فى المسألة الدستورية

 : الدفع -٢
 :من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا على أنه) ٢٩(تنص المادة

اآم أو الهيئات                     « ام إحدى المح ناء نظر الدعوى أم ع أحد الخصوم أث إذا دف
ة ورأت    ذ ون أو لائح ى قان ص ف تورية ن دم دس ضائى بع صاص الق ات الاخت

ع   ار الدف ن آث ت نظر الدعوى وحددت لم ع جدى أجل ئة أن الدف ة أو الهي المحكم
يعاداً لا وى    م رفع الدع هر ل ة أش اوز ثلاث يعاداً       يج ع م ار الدف ن آث ددت لم        وح

ام المحكمة الد                 ذلك أم رفع الدعوى ب ة أشهر ل ستورية العليا فإذا لم    لا يجاوز ثلاث
 .»ترفع فى الميعاد اعتبر الدفع آأن لم يكن

 : التصدى -٣
 :من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا على أنه) ٢٧( نصت المادة

دم دستورية أى نص فى                  « يع الحالات أن تقضى بع ة فى جم يجوز للمحكم
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صل         صاصاتها ويت ة اخت بة ممارس ا بمناس رض له ة يع ون أو لائح زاع قان بالن
د     ك بع يها وذل روح عل دعاوى     االمط ضير ال ررة لتح راءات المق باع الإج ت

 .»الدستورية

 :أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا) ب(
 :من قانون إنشاء المحكمة على أن ) ٤٨(نصت المادة 

 .»أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن«

 :ت القانون على أن من ذا) ٤٩(آما نصت المادة 

دعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع               « ة فى ال ام المحكم أحك
 .سلطات الدولة وللكافة

ريدة          ى الج سابقة ف رة ال ى الفق يها ف شار إل رارات الم ام والق شر الأحك وتن
اريخ         ن ت ر م ى الأآث وماً عل شر ي سة ع لال خم صروفات خ ر م مية وبغي الرس

 .صدورها

ى ا رتب عل واز    ويت دم ج ة ع ون أو لائح ى قان تورية نص ف دم دس م بع لحك
ى لنشر الحكم          يوم التال يقه من ال فإذا آان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص  . تطب

ك النص آأن لم تكن                       ى ذل تناداً إل ة اس ام التى صدرت بالإدان ر الأحك جنائى تعتب
ور الن                   الحكم ف ام ب نائب الع يغ ال ئة المفوضين بتبل يس هي وم رئ طق به لإجراء   ويق

 .»مقتضاه

من خلال هذا النص يتضح لنا أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية              
ر قابلة للطعن فيها ، وتكون ملزمة لجميع سلطات الدولة                  ية وغي يا تكون نهائ العل
ام فى الجريدة الرسمية بغير مصروفات خلال          ذه الأحك شر ه ة ، ويجب ن وللكاف

ر            ى الأآث وماً عل ويترتب على النشر التوقف  . من تاريخ صدورها  خمسة عشر ي
 .عن تطبيق نص اللائحة أو القانون غير الدستورى من اليوم التالى للنشر

ى المراآز                     دم دستورية نص من النصوص عل صادر بع م ال ر الحك ولا يؤث
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ية التى استقرت قبل نشر الحكم ، ولا على الأحكام التى صدرت بالتطبيق                القانون
ى آ       ذا النص مت بل صدور حكم المحكمة الدستورية               له ية ق د أصبحت نهائ انت ق

أما إذا صدر حكم استناداً إلى النص الذى قضى بعدم دستوريته ، ولا زال              . العليا
تئناف أو بالنقض ، فإنه يجوز الطعن فى هذا                     يه بالاس ابلاً للطعن عل م ق ذا الحك ه

 .الحكم تأسيساً على عدم دستورية النص

ان           ة إذا آ ا فى حال تعلقاً بنص جنائى ،             أم دم الدستورية م صادر بع م ال الحك
ذا النص تصبح آأن لم تكن ،                         ى ه تناداً إل ة اس ام التى صدرت بالإدان إن الأحك ف
ور النطق به لإجراء                      الحكم ف ام ب نائب الع يغ ال ئة المفوضين بتبل يس هي وم رئ ويق

 .مقتضاه

ى يصدر       ة الت ع الحال اً م شابه تمام ة تت ذه الحال ك أن ه ون مؤدى ذل يها قان ف
ر الف     د يعتب باحاً ، وهنا يطبق بأثر رجعى        جدي على الأفعال التى ارتكبت فى      عل م

ديم  ون الق ل القان نص     . ظ تورية ال دم دس صادر بع م ال ن الحك ستفيد م ى ي وبالتال
م الصادر ضده حكمً                 ان الحك و آ ى ول يه حت وم عل  وبدء فى   يًا نهائ االجنائى المحك

 .تنفيذه

 المطلب الخامس

 شريعإلغاء الت

 :المقصود بإلغاء التشريع
ه وتجريده من قوته الملزمة                شريع وقف العمل ب اء الت وغالباً ما  . يقصد بإلغ

د محل التشريع القديم ، وقد يتم أحياناً                      شريع جدي اء عن طريق إحلال ت تم الإلغ ي
 .بدون هذا الإحلال حيث يستغنى آلية عن التشريع الملغى

 :السلطة التى تملك الإلغاء 
سلطة التى     القاع  شريع هى التى تملك إلغا        دة أن ال ه أو سلطة أعلى ء سنت الت

نها ، حيث      ن إلغاء التشريع هو فى ذاته عمل تشريعى يصدر عن السلطة التى         إم



٩٨ المدخـل لـدراسة القانـون

 

نها   ى م لطة أعل ن س صدر ع ى أو ي شريع الملغ شأت الت ك . أن ن يمل ك لأن م وذل
 .الأآثر يملك الأقل

شريع الأساسى               إن الت ك ، ف ى ذل ناء عل ه آلياً أو ؤغالا يمكن إل  ) دستور ال(وب
تور ،    مها الدس ى يرس راءات الت اً للإج صدر وفق ى ي شريع أساس زئياً إلا بت ج

شريع أساسى ادى أو ت شريع ع ادى لا يلغى إلا بت شريع الع ه ،والت ا أآدت ذا م  وه
 :من القانون المدنى حيث نصت على أنه ) ٢(المادة 

ق     « شريع لاح شريعى إلا بت ص ت اء ن وز إلغ ى »لا يج شريع الفرع   ، والت
وائح ( ا    ) الل ها ؤا السلطة التى وضعتها ويمكن الغا     ه إلا بلوائح تضعه   ؤلا يمكن إلغ

 .بتشريع عادى أو أساسى

 :الفرق بين إلغاء التشريع وإبطاله 
شريع هو وقف العمل به بالنسبة للمستقبل دون أن يؤثر على صحة         اء الت إلغ

شريع صحيح  ى ت صب عل ى الماضى ، وين يقه ف ذتطب ائم وناف ال .  ق نما الإبط بي
شريع معيب فى تكوينه منذ نشأته فيؤدى إلى اعتباره آأن لم يكن                    ى ت ينصب عل

 .بأثر رجعى

ا يحدث فى                       شريع م يها إبطال الت تحقق ف ة التى ي ثال الظاهر للحال ولعل الم
شريعات الضرورة التى تصدرها السلطة التنفيذية طبقاً لنص المادة             من ) ١٤٧(ت

تور الم ذه الدس رض ه م تع يث إذا ل شعب ح س ال بة مجل ة غي ى حال صرى ف
ى المجلس خلال المدة المحددة وفقاً لنص المادة أو عرضت على                شريعات عل الت
ى إلا إذا رأى       ر رجع ون بأث وة القان ن ق ا م ان له ا آ رها زال م م يق س ول المجل
وجه    ا ب ى آثاره رتب عل ا ت سوية م سابقة وت رة ال ى الفت ا ف تماد نفاذه المجلس اع

 .آخر

 :صور الإلغاء 
 :من القانون المدنى المصرى على أنه ) ٢(تنص المادة 

شريعى إلا بت « ص ت اء ن وز إلغ ى لا يج راحة عل نص ص ق ي شريع لاح
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اء ن  الإلغ نظم م ديم ، أو ي شريع الق ع نص الت تعارض م ى نص ي شتمل عل ، أو ي
 .»جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع

 . أن الإلغاء قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياًمن هذا النص يتضح

 :الإلغاء الصريح ) أ ( 
 :يكون الإلغاء صريحاً فى حالتين 

ى    ذا الإلغاء مثال ذلك ما                  –الأول د يقضى صراحة به شريع جدي  إذا صدر ت
م                ون رق ى من القان ادة الأول يه الم سنة    ١٣١نصت عل  الخاص بإصدار    ١٩٤٨ ل

ى المصرى حيث جا        ون المدن يلغى القانون المدنى المعمول به أمام      «: ء بها   القان
ى    صادر ف ية وال اآم الوطن نة  ٢٨المح ر س ى  ١٨٨٣ أآتوب ون المدن  ، والقان

ى    صادر ف تلطة وال اآم المخ ام المح ه أم ول ب نة ٢٨المعم يه س  ، ١٨٧٥ يون
 .»ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون

ية    على وقت إلغائه ، ويتحقق ذلك فى حالة إذا          إذا نص التشريع ذاته      –الثان
ت      شريع مؤق ان الت تهاء ظرف معين          اآ دة محددة أو بان وفى هذه الحالة يصبح    .  بم

ا انقضت هذه المدة أو زال الظرف             ياً إذا م شريع ملغ  القوانين التى  : مثال ذلك  ،الت
ناء الحرب وينص فيها على أن يتم العمل بها خلال فترة الحرب فقط ،                   تصدر أث

 .ففى هذه الحالة تلغى هذه القوانين بانتهاء حالة الحرب

 :الإلغاء الضمنى ) ب(
ادة  اء ) ٢(نصت الم يهما الإلغ تحقق ف ى صورتين ي ى عل ون المدن ن القان م

 :الضمنى هما 

 : تعارض نص التشريع الجديد مع نص التشريع القديم -١
ع نص   د م شريع الجدي ين نص الت ارض ب ود تع صورة تفترض وج ذه ال  ه

اً فى وقت واحد ، فيفهم من                        يق النصين مع ديم ، بحيث لا يمكن تطب شريع الق الت
د ألغى النص القديم               د ق ك ضمناً أن النص الجدي وهذا التعارض قد يكون آلياً     . ذل

 .أو جزئياً
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ستحيل التوفيق بين أحكام النصين فيترتب             ندما ي تحقق ع ى ي تعارض الكل وال
ياً              ديم ملغ بار النص الق ك اعت ى ذل بطريقة ضمنية بالنص الجديد ، بشرط أن          عل
صين تعارضً ين الن تعارض ب ضمنها ا تامًايكون ال ى يت ام الت ون الأحك  ، وأن تك

 .النصين من طبيعة واحدة ، وأن يكون التعارض قد وقع بالفعل

وع تعارض فى بعض الأحكام                      ة وق تحقق فى حال تعارض الجزئى في ا ال أم
بعض الآخر     اء فى هذ       ،دون ال إن الإلغ ه الحالة لا يكون إلا فى حدود التعارض         ف

ديم       شريع الق ام الت ى أحك ل بباق ستمر العم ديم وي د والق ين الجدي اء ؛ب  أى أن إلغ
ستمر العمل                     تعارض وي يها ال تحقق ف ام التى ي ى الأحك ديم يقتصر عل شريع الق الت

 .بالتشريعين القديم والجديد خارج حدود هذه الأحكام

م           تعارض فى الحك ثلة ال لسنة ) ٥٠(، المادة الأولى من القانون رقم ومن أم
أن الحد الأقصى لملكية الفرد فى الأراضى الزراعية هو        ١٩٦٩  والتى تقضى ب

م       ون رق ن القان ى م ادة الأول ى الم نص يلغ ذا ال داناً ، وه سون ف سنة ١٢٧خم  ل
ذى آان يجعل الحد الأقصى لملكية الفرد من الأراضى الزراعية مائة             ١٩٦١  وال

 .لإلغاء هنا بسبب تعارض الحكمينفدان ، وا

  :التعارض بين حكم عام وحكم خاص
ام وارد فى تشريع وحكم                        م ع ين حك تعارض ب ع ال د يق فى بعض الأحيان ق

 :مرين أخاص وارد فى تشريع آخر ، هنا يجب أن نفرق بين 

عاماً والتشريع الجديد يتضمن    ا  ا آان التشريع القديم يتضمن حكم      إذ –الأول  
اً خاصاً    ر بمثابة استثناء من حكم                ،   حكم د يعتب شريع الجدي وارد بالت م ال إن الحك ف

ديم   شريع الق ط ، ويظل الت تثناء فق ذا الاس ى نطاق ه ه ف ل ب ديم ويعم شريع الق الت
يقاً    ك تطب تثناء وذل ذا الاس اق ه ة عن نط الات الأخرى الخارج ة الح اً لكاف حاآم

 ).الخاص يقيد العام(لقاعدة 

ك ثال ذل ادة :م أن ) ٤٥( نص الم ان يقضى ب ديم آ ى الق ون المدن : من القان
ارات    « نقولات والعق ى الم د ف ور العق تقل ف ية تن سجيل   » الملك ون الت م صدر قان ث
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ام    ارى سنة              ١٩٢٣ع شهر العق ون ال ده قان  وقررا أن الملكية فى     ١٩٤٦ ومن بع
 .العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل

ى  اً  –الثان ضمن حكم ديم يت شريع الق ان الت د  إذا آ شريع الجدي اً ، والت خاص
اء           ى إلغ ؤدى إل تعارض لا ي ذا ال إن ه ه ، ف تعارض مع اً ي اً عام ضمن حكم يت
اً ، ومعنى ذلك أن                        شريعين مع ا يعمل بكل من الت ديم الخاص ، وإنم شريع الق الت
ى القاعدة العامة                       تثناء عل باره اس ارياً ، باعت اً وس ديم الخاص يظل قائم م الق الحك

م ا  ضمنها الحك ى يت امالت د الع م   . لجدي ى الحك ام لا يلغ م الع ك أن الحك بب ذل وس
 . ولكن لا يلغى الحكم الخاص إلا حكم خاص مثله يتعارض معه،الخاص

ك  ثال ذل صادر     :م صرى ال ى الم ون المدن ضمنه القان ذى يت ام ال م الع      الحك
ذى يقضى بأن       ١٩٤٩سنة    تسرى على الميراث والوصية أحكام الشريعة      « ، وال

شأن  الإسلامية وا ذا ال ى ه صادرة ف نها وال ستمدة م ين الم ) ٩١٥ ، ٧٨٥م (لقوان
م  ون رق ديم بالقان اص الق م الخ ى الحك د لا يلغ ام الجدي م الع ذا الحك           ٢٥ه

سنة  بقاً ١٩٤٤ل توريث ط تم ال ى أن ي اق عل سلم الاتف ر الم ورثة غي ز ل ذى يجي  ال
ارياً آ  اً وس م الخاص قائم ذا الحك ى ، يظل ه شريعة المتوف دة ل ن القاع تثناء م اس

 .العامة التى يقرها القانون المدنى الجديد ألا وهى تطبيق الشريعة الإسلامية

 : إعادة تنظيم الموضوع من جديد -٢
نظم من جديد الموضوع الذى                د ي شريع جدي صورة تفترض صدور ت ذه ال ه
ام ،  ين الأحك تعارض ب سبب ال نا لا يكون ب اء ه سابق ، والإلغ شريع ال نظمه الت ي

ادة تنظيم الموضوع آله من جديد ،                    و يام المشرع بإع سبب ق اء يكون ب لكن الإلغ
شريع الجديد على ذلك ، حيث يستحيل تنظيم                      م ينص الت و ل ى ول اء حت تم الإلغ وي

 .موضوع واحد بأآثر من تشريع ، فالإلغاء فى هذه الحالة يكون ضمنياً

ثال ذلك    ملغياً  ١٩٤٦ صدور قانون تنظيم الشهر العقارى فى مصر عام           :م
ام      دوره ع سابق ص ون ال وجب القان ارى بم شهر العق سابق لل يم ال  ؛١٩٢٣التنظ
سابق رغم عدم التصريح بذلك لأ                  ون ال د القان ون الجدي ن القانون  حيث ألغى القان

 .الجديد أعاد تنظيم موضوع الشهر العقارى بشكل جديد
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 :ه أثر إلغاء التشريع على اللوائح التنفيذية الصادرة تطبيقاً ل
رتب على إلغاء التشريع نسخ آافة اللوائح التنفيذية التى صدرت تطبيقاً له              يت

 .ما لم يصدر تشريع جديد ينظم ذات الموضوع

د يلغى التشريع السابق            شريع جدي إذا صدر ت  فالأصل الإبقاء على اللوائح ،ف
ا  ديم م شريع الق يذية للت د إلا إ  التنف ون الجدي ام القان ع أحك تعارض م ذا دامت لا ت

ر على إلغائها      وعادة ما يتم العمل باللوائح التنفيذية للقانون القديم إلى         . نص الأخي
 .)١٦(حين صدور لائحة جديدة 

 المطلب السادس

 ينــالتقن

 :تعريفه 
رع معين من فروع القانون                   ية الخاصة بف واعد القانون يع الق ين هو تجم التقن

شريع واحد بطريقة منسقة ومنظمة ومبوبة ، بو           اسطة السلطة التشريعية فى    فى ت
 .الدولة 

ك    ثال ذل تجارى ، وقد يطلق لفظ التقنين على        :م ين ال ى ، والتقن ين المدن  التقن
 .المجموعة ذاتها فيقصد بذلك المجموعة المدنية أو التجارية

 -:يلى  من خلال ذلك يتضح لنا ما

روع الق             -أولاً   رع من ف تعلقة بف واعد الم ين لا يتضمن آل الق انون،  أن التقن
وجد إلى جانب القواعد التشريعية قواعد           واعد ، إذ ت ذه الق ا يتضمن معظم ه وإنم

 .عرفية لا يشملها التقنين

تعلقة   سائل الم شريعات خاصة بعض الم نظم بت ا ي راً م شرع آثي ا أن الم آم
ين من فروع القانون        رع مع  قانون الشهر العقارى ، وقانون إيجار    : مثال ذلك  ،بف

اآن ، إذ      ذه القوانين تنظم بعض مسائل القانون المدنى ، ولكنها صدرت         ن ه إالأم
 .مستقلة عنه
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أن التقنين عبارة عن تجميع للقواعد القانونية المتعلقة بفرع معين من            - ثانياً
ة         د إزال بوبة ، بع سقة وم نظمة ومن ريقة م د بط شريع واح ى ت ون ف روع القان ف

 . البحث وتطبيق القانونالتعارض فيما بينهم حتى يسهل على القاضى مهمته فى

ثاً  سلطة       -ثال ن ال ادراً م ون ص ب أن يك شريعى يج ل ت ين عم  أن التقن
اء أو بعض      د الفقه طة أح يع بواس ذا التجم م ه ا ت إذا م ة ، ف ى الدول شريعية ف الت

 .الهيئات فلا يعد تقنيناً

 :مزاياه 
 :يحقق التقنين مجموعة من المزايا يمكن أن نجملها على النحو الآتى 

ى         و-١ سهل عل سقة ي بوبة ومن نظمة وم ريقة م ية بط واعد القانون ع الق ض
الباحث أيا آان موقعه قاضياً أو فقيهاً أو محامياً أو أى شخص آخر الرجوع إليها               
بحث فى تشريعات متناثرة ، الأمر الذى                    تها ، فلا يضطر لل ى حقيق والوقوف عل

و                    واعد التى تك ال وجود بعض الق بحث وإغف شقة فى ال ن ذات صلة   يعرضه للم
 .وأهمية بموضوع بحثه

نحو السابق يؤدى إلى إزالة ما بينها من             -٢ ى ال ية عل واعد القانون يع الق  تجم
تعارض ، وتقليل فرص التناقض فيما بينها ، ويرجع ذلك إلى أن عملية تجميعها               
ب     ن جان ر م د آبي يها جه بذل ف ية ي ا عمل ا أنه د ، آم ت واح ى وق تم ف نها ت وتقني

 .القائمين عليها

ون المقارن ، لأنه يتخذ وسيلة للاقتباس             -٣ ين دور ووظيفة القان سهل التقن  ي
ن         د م ل العدي م نق صر ت ى م لاحيتها ، فف تت ص ى أثب ية الت ين الأجنب ن القوان م

 .التشريعات من التقنين الفرنسى

ى تحقيق الوحدة القانونية داخل الدولة ، وهذا ما حدث         -٤ ين عل ساعد التقن  ي
سا  ى فرن يث تحق، ف نوعت      ح د أن ت سية بع نات الفرن صدور التقني وحدة ب ت ال ق

 .وتعددت القوانين التى آانت سائدة فيها
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 :عيوبه 
ين إلا           ا التقن تع به زايا التى يتم وية بعد      أرغم الم د تعرض لمعارضه ق ه ق ن

ى     ين عام شهيرة ب سية ال نات الفرن ور التقني د  ) ١٩١٠ ، ١٨٠٤(ظه ى عه ف
ان على قائمة المعارضي       يون، وآ الذى نادى بإلغاء   ) سافينى(ن الفقيه الألمانى    نابل

 : واستند فى ذلك على الحجج الآتية ،فكرة التقنين

يث       -١ ود ، ح صيبه بالجم ون وي ور القان وق تط ين يع واعده إ أن التقن ن ق
رها وتطو دة يصعب تغيي والب جام ى ق ر وتطور ظروف يتصب ف ع تغي رها م

 .المجتمع

ش-٢ يه ب ين ينظر إل ن اىء أن التقن ه أصبح   م باره أن تقديس باعت ة وال لمهاب
ى وضعه،   بذول ف د الم ضلاً عن ضخامة الجه ية ، ف واعد القانون ل الق املاً لك ش
ى             ؤدى إل ذى ي ر إلا فى أضيق الحدود ، الأمر ال ديل أو تغيي يجب ألا يمسه تع ف

 .جموده وعدم مسايرته لما يستجد من ظروف المجتمع

ن التق   افينى ع رها س ى ذآ يوب الت ان للع ين   وآ رآة التقن ى ح ر عل ين تأثي ن
 صدر التقنين الألمانى    ن حيث تأخرت إلى أواخر القرن التاسع عشر حي        ،الألمانى
 .١٩٠٠ وطبق سنة ١٨٩٦فى سنة 

يوب تنطوى على جانب من الصحة إلا              ذه الع يقة الأمر إذا آانت ه وفى حق
د مرور فترة زمنية                ا بع ين ، أم ى لوضع التقن ال الأول ا تكون فى الأعم  على أنه

ع العملى يكشف لنا أن رجال الفقه والقضاء لا يلتزمون بحرفي           إن الواق  ةوضعه ف
ى الحقيقى للتخفيف من                  ،النصوص  ثاً عن المعن سيرها بح ا يتوسعون فى تف  وإنم

 . مع ظروف المجتمع المتطورة والمتجددة فى نفس الوقتتتلاءمجمودها لكى 

 :التطور التاريخى لحرآة التقنين 
ين    شأة ، بل عرفتها المجتمعات القديمة،             حرآة التقن ثة الن  ليست ظاهرة حدي

رن الثامن قبل الميلاد هذه الظاهرة فصدر           رعونية فى الق حيث عرفت مصر الف
بل الميلاد ،                        سادس ق رن ال ل فى الق ى فى باب ين حموراب ين بوخوريس ، وتقن تقن
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 ومجموعة  ثنى عشر فى روما فى القرن الخامس قبل الميلاد ،         وقانون الألواح الا  
 .جستنيان للقانون الرومانى فى القرن السادس الميلادى

ا فى العصر الحديث ، فقد ازدهرت حرآة التقنين فى أوائل القرن التاسع                أم
ى  ، عشر  ين المدن ا التقن ان أوله سا ، وآ ى فرن يون ف نات نابل حيث صدرت تقني

صادر سنة        سى ال ين المرافعات الصادر سنة          ١٨٠٤الفرن لاه تقن م ت  ،  ١٨٠٦  ، ث
 .١٨١٠ ، وتقنين العقوبات سنة ١٨٠٧ثم التقنين التجارى سنة 

ى دول    ين ف رآة التقن شار ح ى انت ر ف ر آبي يون أث ين نابل صدور تقن ان ل وآ
 ، وقانون الالتزامات    ١٨٩٦أخرى من العالم فصدر التقنين المدنى الألمانى سنة          

 .الخ ....١٩١٢السويسرى سنة 

 .حرآة التقنين فى مصر
دأت حر    رن التاسع عشر                    ب ر من الق ربع الأخي ين فى مصر فى ال ، آة التقن

نة   ى مصر س ين ف ة للتقن ت أول محاول اآم ١٨٧٥حيث آان شاء المح بة إن  بمناس
نات لكى تطبقها ، فوضعت مجموعة من          المختلطة  ى تقني ، التى آانت بحاجة إل

تجارى               ين ال ى ، والتقن ين المدن ثل التقن نات م ذه التق   .التقني د نقلت ه نينات عن  وق
 .١٩٤٩عام  ى إلغاء المحاآم المختلطةالتقنينات الفرنسية واستمر العمل بها حت

ية أصبحت الحاجة ماسة      يازات الأجنب تلطة والامت اآم المخ اء المح بعد إلغ ف
ساير الأوضاع الجديدة ، فبدأت مراجعة                   نات المصرية لكى ت راجعة التقني ى م إل

ين المرافعات         ى وتقن ين المدن  ١٥ بدأ العمل بهذين التقنينين اعتباراً من    وقد .التقن
 ، آذلك تمت مراجعة تقنين تحقيق الجنايات وأخذ اسما جديداً           ١٩٤٩ أآتوبر سنة 

١٩٥١ نوفمبر سنة    ١٥آخر هو تقنين الإجراءات الجنائية ، وعمل به ابتداء من            
. 

رافعات   ين الم ثل تقن دة م نات الجدي ن التقني وعة م شرع مجم د أصدر الم وق
صادر م ال ون رق سنة ١٣ بالقان ية ١٩٦٨ ل واد المدن ى الم بات ف ين الإث  ، وتقن

م  ون رق صادر بالقان تجارية ال سنة ٢٥وال د ١٩٦٨ ل ون جدي در قان ا ص  ، آم
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م  ون رق و القان رية ه تجارة البح سنة ٨لل تجارة ،١٩٩٠ ل ين ال راً صدر تقن  وأخي
 .١٩٩٩ لسنة ١٧الجديد بموجب القانون رقم 

 المبحث الثانى

 دينــال

ه مجموعة الأوامر والنواهى التى أوحى بها االله                    دين بأن سبق وأن عرفنا ال
يغها إلى الناس ودعوتهم إلى اتباعها وإلا                    يائه لتبل له وأنب ى رس ى إل سبحانه وتعال

 .تعرضوا لعقاب االله وغضبه

ته                 ربه ، وعلاق رد ب ة الف نظم علاق واعد ت ذه الق  ، وواجبه نحو     بالآخرين وه
ى    صدرها وح سه ، وم نفس       نف اء بال ى الارتق دف إل ية ته تها مثال ى ، وغاي إله

وجزاء . البشرية وتطهير الروح وتزآيتها للوصول بها إلى مرتبة السمو والكمال         
ا         يامة ، م وم الق ى ي تها جزاء آخروى مؤجل إل دة     مخالف ة القاع م تتضمن مخالف ل

 .الدينية فى نفس الوقت مخالفة لقاعدة قانونية

ر  ر آبي دين أث ان لل د آ ون وق تلط بالقان ة ، حيث اخ تمعات القديم ى المج ، ف
صبغة دينية وجاءت النصوص القانونية يغلب عليها الطابع              واعده ب واصطبغت ق

ى  ر دور الدين بالنسبة للقانون ، فقد ينظر                   . الدين د اندث ا فى العصر الحديث فق أم
ه ،    ياً ل صدراً احتياط شريع ، أو م لياً للت مياً أص صدراً رس باره م يه باعت  أو لا إل

ى تنظيم علاقة الفرد بخالقه          ون ويقتصر دوره عل سبة للقان ه أى دور بالن يكون ل
ا هو الحال فى الدول العلمانية           وسوف تقتصر دراستنا على بيان دور الدين    .آم

 .فى التشريع المصرى

 :دور الدين فى التشريع المصرى 
ت   ة الف نذ بداي لامية  م شريعة الإس لامى ، وال صدر   ح الإس ى الم مى ه الرس

د على باشاً ، حيث آانت قواعدها تنظم جميع المسائل         ى عصر محم شريع حت للت
سائل أحوال شخصية أ      أسواء     بمعنى أنها آانت الشريعة     ؛ أحوال عينية    مآانت م
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ة الروابط والعلاقات ، واستثنى من ذلك روابط           ى آاف يق عل ة الواجبة التطب العام
سلمين          ر الم حيث آانت شريعتهم هى الواجبة          ،الأحوال الشخصية الخاصة بغي
 .التطبيق على هذه المسائل فقط دون غيرها

ر    صر ، تأث ى لم د عل م محم ة حك ع بداي ون وم صرى بالقان ون الم القان
سى  صفة خاصة مع ظهور حرآة                 الفرن واعد وب د من الق نه العدي بس م ، حيث اقت

تلفة          سى المخ ون الفرن روع القان ين لف ذى أدى إلى       . التقن  وتقليص  انحسارالأمر ال
يه الإصلاح         م ف ذى ت ماعيل ال صر إس اء ع ى أن ج لامية إل شريعة الإس دور ال
القضائى بإنشاء المحاآم المختلطة والمحاآم الأهلية ، وإصدار التقنينات المختلفة           

نقل عن القوانين الفرنسية مع إدخال التعديلات عليها بما         مع يتلاءمالتى تمت بال
سا          شريعة الإسلامية فى بعض الم يع والإيجار، وغيرها           ال شفعة ، والب ثل ال ئل م

 .من المسائل

سائل  ية ، والم املات المال ط المع ى خروج رواب نهاية إل ى ال ه أدى ف ذا آل ه
شريعة الإسلامية ، حيث أصبحت  يق ال رة تطب ن نطاق دائ ية م صورة الجنائ مق

سلمين فقط              سائل الأحوال الشخصية الخاصة بالم ى م ا غير المسلمين فقد     . عل أم
 .وا خاضعين لشرائعهم الخاصة فى مسائل الأحوال الشخصيةظل

ا سبق عرضه يتضح لنا أن مسائل الأحوال الشخصية أصبحت            من خلال م
دين      واعد ال ومة بق ان المقصود بالأخير الشريعة الإسلامية بالنسبة  أ سواء   ،محك آ

سلمين أ بحت مللم يث أص سلمين، ح ر الم سبة لغي رى بالن ان الأخ واعد الأدي  ق
ا وال الشخصية المح نازعات الأح ى م شريعة الإسلامية عل شرعية تطبق ال آم ال

سلمين  شأن .الخاصة بالمصريين الم سلمين ب ر الم نازعات المصريين غي ا م  أم
يهم   ية حيث تطبق عل الس المل وال الشخصية فيختص بنظرها المج سائل الأح م

 .شرائعهم وقوانينهم الملية الخاصة

د حدث خلاف فقهى وقضائى حول              د المقصود بمصطلح الأحوال      وق تحدي
ى رأى      اء عل تفق الفقه م ي يث ل صية ، ح ذا    الشخ صود به د المق شأن تحدي ب
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صطلح صية       الم وال الشخ وم الأح تحديد مفه نقض ل ة ال دخلت محكم ى أن ت ، إل
 :فقررت أن 

ن        « ره م ن غي سان ع ه الإن ز ب ا يتمي وعة م ى مجم صية ه وال الشخ الأح
ى رت     ية الت ية والعائل صفات الطبيع ياته      ال ى ح ياً ف راً قانون يها أث ون عل ب القان

نا    ا أو اب اً أو أب لاً أو مطلق اً أو أرم ونه زوج ى وآ راً أو أنث ونه ذآ ية لك الاجتماع
ونه     نون ، وآ ته أو ج ن أو ع صغر س صها ل ية أو ناق ام الأهل ونه ت رعياً ، وآ ش

ية  باب القانون ن الأس سبب م يدها ب ية أو مق ق الأهل تعلقة .مطل ور الم ا الأم  أم
ا بحسب الأصل من الأحوال العينية              ية فكله سائل المال  وإذن فالوقف والهبة    ،بالم

ية لتعلقها                    ئها من الأحوال العين واعها ومناش ى اختلاف أن نفقات عل والوصية وال
ال واستحقاقه وعدم استحقاقه       وقد تعرض هذا الحكم للعديد من      . ) ١٧(» .......بالم

ه          تقادات من جانب الفق  تانلنسبة للتشريع المصرى فقد حددت الماد أما با )١٨(الان
م    ) ١٤ ، ١٣( ضاء رق ام الق ون نظ ن قان سنة ١٤٧م وال  ١٩٤٩ ل سائل الأح  م

 :والتى تشتمل على . الشخصية

 . حالة الأشخاص وأهليتهم-

باتهم        - زوجين وواج وق ال زواج وحق بة وال يث الخط ن ح رة م ام الأس  نظ
وال ب     ام الأم ة ونظ ر والدوط بادلة ، والمه لاق  المت زوجين ، والط ين ال

ين       ة ب ا ، والعلاق وة وإنكاره رار بالأب نوة والإق ريق والب يق والتف والتطل
صحيح      هار ، وت ارب والأص نفقة للأق زام بال روع ، والالت ول والف الأص

 .النسب والتبنى

اية - ولاية والوص يامة ال بار   والق بة واعت الإدارة والغي ر والآذن ب  والحج
 .المفقود ميتاً

 . والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت المواريث-

 . الهبة بالنسبة للأجانب إذا آان قانونهم يعتبرها آذلك-
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دخل فى نطاق الأحوال             سائل التى ت ك هى الم الشخصية حسب ما عبرت تل
نها المادت سابقتاع ضاء ان ال ام الق ون نظ ن قان د ضاق  . ن م نطاق ق ذا ال ن ه ولك

يجة صد      ياً نت راً من المسائل التى تدخل فى              تدريج نظم آثي شريعات خاصة ت ور ت
ذا التنظيم من نطاق دائرة الدين ، ليعتبر         نطاق الأحوال الشخصية ، فخرجت به

 .التشريع المصدر الرسمى فيها 

 :يلى  ومن أمثله هذه التشريعات ما

م            - ون رق واريث بالقان سائل الم  ، الذى صدر فى     ١٩٤٣ لسنة   ٧٧ نظمت م
 .١٩٤٣نة  أغسطس س٦

م            - ون رق سائل الوصاية بالقان سنة    ٧١ نظمت م ذى صدر فى     ١٩٤٦ ل  ، ال
 .١٩٤٦ يونيو سنة ٢٤

م  - ون رق ف بالقان م الوق سنة ٤٨ نظ ى ١٩٤٦ ل ذى صدر ف يو ١٢ ، ال  يون
نة  م  . ١٩٤٦س ون رق دل بالقان سنة ١٨٠والمع اء  ١٩٥٢ ل اص بإلغ  الخ

 . الوقف الخيرى

ون ا- ال بقان ى الم ولاية عل ت ال ى  نظم صادر ف سبية ال الس الح  ١٣لمج
ر سنة      اآم الحسبية الصادر فى             ١٩٢٥أآتوب ون المح م بقان  يوليو  ١٣ ، ث

م    ١٩٤٧ ون رق وم بقان راً بالمرس سنة ١١٩، وأخي ام  «١٩٥٢ ل بأحك
ال  ى الم ولاية عل ى » ال صادر ف نة ٣٠ال يو س دل ١٩٥٢ يول  ، والمع

 .ة الخاص بمسائل الأحوال الشخصي٢٠٠٠ لسنة ١بالقانون رقم 

 .من التقنين المدنى) ٥٠٤-٤٨٦( الهبة وتنظمها المواد من -

وبناء على ذلك ، رغم أن المادة الأولى من التقنين المدنى لم تذآر الدين من            
ون إلا أن الدين يعتبر مصدراً رسمياً أصلياً فى مسائل الأحوال                 ين مصادر القان ب

دي      واعد ال إن ق شريعى ف ص ت وجد ن م ي يث إذا ل صية ، بح بة  الشخ ون واج ن تك
 .التطبيق
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  الباب الثانىملخص

 

باب استعرضنا مصادر القانون ورأينا أن للقانون مصادر متعددة           ذا ال فى ه
ى   ثل ف سيرية ،    (تتم صادر التف ية ، الم صادر التاريخ ة ، الم صادر المادي الم

 .خير من هذه المصادر ، واقتصرنا الدراسة على النوع الأ)المصادر الرسمية

نا أن     التشريع ، العرف ،    (المصادر الرسمية للقانون المصرى تتمثل فى        فبي
 ).مبادئ الشريعة الإسلامية ، مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة

سمنا المصادر الرسمية للقانون إلى طائفتين         المصادر الرسمية  :  الأولى   :وق
باره المصدر الأصلى          شريع باعت ه مصدراً   العام والدين باعتبار   الأصلية وهى الت

سائل الأحوال الشخصية       ص أ المصادر الرسمية الاحتياطية   : الثانية  . لياً خاصاً بم
واعد   ى وق ون الطبيع بادئ القان لامية وم شريعة الإس بادئ ال رف وم ى الع وه

 .العدالة

ى  نا ف ذا الفصل(تناول شريع ) ه ى الت ثلة ف مية الأصلية المتم المصادر الرس
يان         شريع وب نا أولاً بتعريف الت ته ومزاياه وعيوبه فى       فقم ثم ) مبحث أول ال( أهمي

ى      نها ف ية س شريعات وآيف واع الت نا أن ى (تناول بحث الثان شريع  ) الم اذ الت ، ونف
شريع وإصداره فى            شر الت ثل فى ن ) المبحث الرابع ( وفى   ،)المبحث الثالث (المتم

ى  شريعات ، وف ى صحة الت ضائية عل رقابة الق بحث (استعرضنا ال امسالم  )الخ
 .وأخيراً التقنين ،ا إلغاء التشريعتناولن
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١١١

  على الباب الثانىأسئلة

 

 :اآتب ما تعرفه عن  : ١س
 .مرحلة اقتراح التشريع العادى) أ ( 

 .تشريع التفويض) ب(

 .لوائح الضبط والبوليس) جـ(

 .بين آيفية تصويب الأخطاء الواردة عند نشر التشريع  :٢س

 :ما الحكم إذا: ٣س
 .لجمهورية على مشروع القانونض رئيس ااعتر) أ ( 

ند        ) ب( ون ع شروع القان ة لم ؤيدة والمعارض داث الم ساوت الأح ا ت م
 .التصويت

 . أعلىاما خالف تشريع أدنى تشريع) جـ(

رارات بقوانين التى يتخذها فى حالة               ) د  (  ورية الق يس الجمه م يعرض رئ ل
 .الضرورة على مجلس الشعب

 . المكان المعد لعقد جلساتهأصدر مجلس الشعب قرارات فى غير) هـ(

 .نترنتى الصحف اليومية أو على صفحات الإما نشر التشريع ف) و ( 

 .اآتب فى مزايا وعيوب التشريع   :٤س

 .عرف اللوائح مبينا أنواعها والسلطة المختصة بإصدارها : ٥س
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 هوامش الباب الثانى

 
ك      )١( ثلة ذل  والتي نصت المادة ١٩٧١بر  الدستور المصري القائم الصادر في سبتم     :ومن أم

ى أن     ١٨٩ نه عل ر من          « م ادة أو أآث ديل م شعب تع ورية ومجلس ال يس الجمه لكل من رئ
باب         ديلها والأس وب تع واد المطل تعديل الم ب ال ي طل ر ف ب أن يذآ تور ، ويج واد الدس م
ى هذا التعديل ، فإذا آان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً             الداعية إل

بدأ التعديل                        من    ناقش المجلس م يع الأحوال ي ل ، وفى جم ى الأق ثلث أعضاء المجلس عل
راره في شأنه بأغلبية أعضائه ، فإذا رفض الطلب ، لا يجوز إعادة طلب تعديل                    ويصدر ق

رفض                ى ال بل مضى سنة عل ا ق واد ذاته بدأ التعديل            . الم ى م شعب عل وإذا وافق مجلس ال
وافقة            اريخ الم د شهر من ت ناقش بع واد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلثا           ي  الم

ى   شعب عل ق ال إذا واف أنه ، ف ي ش تفتائه ف شعب لاس ى ال دد أعضاء المجلس عرض عل ع
 .» التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

 :مقر مجلس الشعب  )٢(

ادة      ا للم س الشعب ، ويجوز في     من الدستور فإن مدينة القاهرة هي مقر مجل       ) ١٠٠(وفق
نة أخرى ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو                      ساته في مدي د جل تثنائية أن يعق الظروف الاس
ية أعضاء المجلس واجتماع المجلس في غير المكان المعد له غير جائز والقرارات التي                   أغلب

 .تصدر فيه باطلة 

 : المجلس انعقادأدوار 

ادة        ا لنص الم يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد      من الدستور ،      ) ١٠١(وفق
دع يجتمع بحكم                               م ي إذا ل ر ، ف ي من شهر نوفمب وم الخميس الثان بل ي ادى ق سنوى الع دور ال لل

ل     ى الأق هر عل بعة أش ادى س اد الع دوم دور الانعق ور ، وي يوم المذآ ي ال تور ف ويفض . الدس
 . الموازنة العامة للدولةرئيس الجمهورية دورته العادية ، ولا يجوز فضها قبل اعتماد

ادة  ازت الم ا أج شعب   ) ١٠٢(آم س ال وة مجل ورية حق دع رئيس الجمه تور ل ن الدس م
ذلك موقع من أغلبية               ى طلب ب ناء عل ة الضرورة ، أو ب ك في حال ر عادى ، وذل لاجتماع غي

 .أعضاء المجلس ، ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى 

شعب مكتب يت        )٣( شكل من رئيس المجلس ووآيليه ، ويضع المجلس في بداية آل            لمجلس ال
شاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله ، ويجب             اد عادى خطة لن دور انعق
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ة       نة العام ى اللج ة عل ذه الخط رض ه رارهاأن تع ال    لإق دول أعم تب ج ضع المك   وي
ة من               ين المقدم وية إدارج مشروعات القوان راعاة أول سات بم ومة والتي انتهت     الجل  الحك

 .اللجان المختصة من دراستها 

والغرض من إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة هو دراسته بشكل فنى متعمق ،               )٤(
ي          ى ف ي التخصص الفن رة ف خاص ذوى الخب ن الأش دود م دد مح ن ع ونة م نة مك واللج

 .الموضوع الذي يتعلق القانون به 

ن            س ع ل المجل تم عم ددها   وي ية ع ان نوع ريق لج صاص  ) ١٨( ط بعاً للاخت نة ت لج
شئون الدستورية والتشريعية والاقتصادية وغيرها                نها آلجنة ال وتتولى آل  . المحدد لكل م

منها دراسة وإبداء الرأى في مشروعات القوانين ، ويحق للمجلس بناء على عرض رئيسه         
نة خاص   شكيل لج ى ت وافقة عل رر الم ومة أن يق ب الحك شروع أو طل ة أو بحث م ة لدراس

راح بمشروع قانون      ون أو اقت آما يحق له أن يقرر إحالة أي موضوع معروض عليه . قان
 .إلى لجنة مشترآة أو أآثر من اللجان النوعية للمجلس 

ون ، هو أن الأول تعده الدولة                 )٥( راح بقان ون والاقت ين المشروع بقان رة ب سبب في المغاي وال
ية متخصص        رفة لجان فن بل قسم التشريع بمجلس الدولة وبالتالي يأتى             بمع ة ويصاغ من ق

و يقدم من عضو مجلس الشعب ،               ون فه راح بقان ا الاقت ية ، أم صياغة القانون اً في ال محكم
ذلك فهو يأتى في صورة أفكار تفتقر                    ية ، ل صياغة القانون ه بأحوال ال ا آانت درجة علم أي

: جلال إبراهيم   .  د ،عرضه على لجنة الفحص    هناإلى الصياغة القانونية الدقيقة لهذا يجب       
  .٧٥المرجع السابق ، ص 

 . مشروعات القوانين المكملة للدستور -١ )٦(

 . والاقتصادية الاجتماعية مشروعات الخطة العامة للتنمية -٢

 معاهدات الصلح والتحالف ، وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى              -٣
  .ق بحقوق السيادةالدولة أو التي تتعل

 . مشروعات القوانين التي يحيلها إلى رئيس الجمهورية -٤

ة    -٥ سياسة العام صل بال ن موضوعات تت س م ى المجل ورية إل يس الجمه يله رئ ا يح  م
 .للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية 

ا هو الحال بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العلي           )٧( ا ، بعدم دستورية قانون     آم
 .البلطجة لعدم عرضه على مجلس الشورى 
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ادة  )٨( نص الم ا ل س   ) ٨٧(وفق دد أعضاء المجل ى لع د الأدن إن الح تور ، ف ن الدس ) ٣٥٠(م
ين في المجلس عددً                 ورية أن يع رئيس الجمه  من الأعضاء لا يزيد على       اعضواً ويكون ل

 .عشرة

ب  )٩( ي تطل ال ف و الح ا ه وافقة آم ال  صدور الم د إعم ا أري ية أعضاء المجلس إذا م  بأغلب
ر رجعى في غير المواد الجنائية         ون بأث أو حيث يتطلب   . من الدستور   ) ١٨٧( المادة   ،القان

رئيس        ضى ل شريع تفوي داره لت ة إص ي حال س ف ضاء المجل ى أع ية ثلث شرع أغلب الم
 .من الدستور ) ١٠٨( المادة ،الجمهورية

 .من الدستور ) ١١٢(المادة  )١٠(

 .من الدستور ) ١١٣/٢(المادة  )١١(

  .٧٦المرجع السابق ، ص : ةنعمان خليل جمع. د )١٢(

  .١٠٠المرجع السابق ، ص : جلال محمد إبراهيم .د )١٣(

ى  . د )١٤( ال الأهوان دين آم سام ال رية  : ح زء الأول ، نظ ية ، الج وم القانون دخل للعل الم
  .١٩٦ س ١٩٩٨ ط ،القانون

صري  )١٥( ى م نة  ١٨/١/١٩٦٦نقض مدن نقض س ام  ال وعة أحك  . ٢٧ ص ١٩٦٦ ، مجم
  .٥٨ ص ،١٤ رقم ١ جـ١٩٨٢ مجموعة أحكام النقض سنة ٣/١/١٩٨٢نقض مصري 

 :وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقولها  )١٦(

د و    «         ى جدي ام قانون ه نظ تبدل ب ين اس ى مع ام قانون اء نظ سخ  إإن إلغ يه ن رتب عل ن ت
واعد القديمة حتى ت     لك التى لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد إلا أن ما صدر من             الق

سبة للنصوص الواردة فيها والتى تتوافق              ديم وبالن ون الق يذاً للقان ة تنف وائح الإدارة العام ل
ون الجديد فإنها تبقى نافذة المفعول إلى ما بعد صدور القانون الجديد ما       لم ينص  مع القان

 . » للوائحصراحة على إلغاء مثل هذه ا

 .١٣٠١ ، ص٢٥ ، مجموعة أحكام النقض ، س٣٠/١١/١٩٧٤: نقض مدنى         

 .٤٥٤ ، ص٢٠٠ رقم ١ ، مجموعة عمر جـ٢١/٦/١٩٣٤نقض مدنى  )١٧(

تقادات عند د        )١٨( ذه الان توفيق فرج ، أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من      . راجع ه
الوجيز فى  : أحمد سلامة   . د . ٣٩ ،   ٣٨  ص ، ص ١٩٦٩ الطبعة الثالثة سنة     ،المصريين

 .١٩ ، ١٨  صص) الأقباط الأرثوذآس(ن غير المسلمين يالأحوال الشخصية للوطني

 



١١٥ نظـرية القانون :  لكتاب الأولا

 

 

 المراجع

 
 .الأحوال العامة للقانون ، الدار الجامعية: توفيق حسن فرج . د -

 .٢٠٠١، ط) نظرية القانون(المدخل لدراسة القانون : جلال محمد إبراهيم . د -

سام ال. د - ل ح ى دين آام وم القانو: الأهوان دخل للعل يةالم رية ن زء الأول ، نظ  ، الج

 .١٩٩٧، طالقانون

 .سكندريةإلى القانون ، منشأة المعارف بالإالمدخل  : ةحسن آير. د -

 .٢٠٠٤نظرية القانون ، دار الجامعة الجديدة ، ط: محمد حسين منصور . د -

ى   . د - دين زآ ال ال ود جم ة الدراس  : محم ى مقدم ع  دروس ف ية ، دار ومطاب ات القانون

 .١٩٦٤الشعب ، ط

يل جمع     . د - ان خل وم القانونية ، دار النهضة العربية ، ط              : ةنعم دخل للعل دروس فى الم

١٩٧٧. 

 

 

 .رة الحجرات من سو) ١٣ (هي آ)١(

ه  .د )٢( يل جمع ان خل ربية ، ط  : نعم ضة الع ية ، دار النه وم القانون دخل للعل ى الم دروس ف
 .٢٨ ص ١٩٧٧

ى لم يعبر عنها بسلوك خارجى                  و )٣( ية ، الت ى الن شريعة الإسلامية عل د تعول ال ك فق ، مع ذل
يد الإنسان لا        يما يف ، وفى ذلك   حها  لعلانيته  يضره ، وذلك إصلاحاً منها لسره إصلا      ا  مفيف

 :يقول النبى صلى االله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى 

إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنه فأنا أآتبها له حسنة ما لم يعمل بها ، فإذا عملها فأنا                   «        
ثالها          ه بعشر أم بها ل ا لم يعملها ، فإذا                    . أآت ه م رها ل ا أغف يئة فأن أن يعمل س وإذا تحدث ب
 .» عملها فأنا اآتبها له بمثلها

من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكه،       «مدنى على أن    ) ٩٦٨(حيث تنص المادة      )٤(
ه ، آان له أن                  از  ح أو   ذا الحق خاصاً ب ار دون أن يكون ه نقول أو عق ى م ياً عل اً عين حق

 .» خمس عشرة سنةيكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع 
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ادة        ا نصت الم ى أن      ) ٩٦٩/١(آم ى عل إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى       «مدن

وقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن              ستندة فى ال ية وم رنه بحسن الن ارى وآانت مقت  مدة عق
 .  تكون خمس سنوات سبالتقادم المك

 .مدنى ) ١٥٠/٢(راجع نص م  )٥(

تعويض عن اتخي )٦( ه  لف ال نقود يدفع ن ال بلغ م ى م ثل ف وبة ويتم يس عق الأول ل رامة ، ف لغ
أما الغرامة فهى عقوبة جنائية تقدر بحسب       . المسئول للمضرور ويقدر على قدر الضرر        

 .جسامة الفعل المرتكب 

  .) الكونغو–آوسوفو (آما تم استخدام قوات الطوارئ الدولية فى بعض البلدان مثل  )٧(

 . بشأن التأمين الإجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩القانون رقم  )٨(

ق يختلف عن البطلان النسبى ، حيث ي           )٩( بطلان المطل جوز لكل ذى مصلحة التمسك به،      وال
ي الدعوى  ك الخصوم ف م يطلب ذل و ل ى ول سها حت اء نف ه من تلق ة أن تقضى ب وللمحكم
ة ، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، وآذلك في أية                   ام المحكم ة أم المقام

 .مرحلة من مراحل الدعوى ، ولا تصححه الاجازة 

 ). الكونغو–آوسوفو (الدولية فى بعض البلدان مثل آما تم استخدام قوات الطوارئ  )١٠(



 
 
 
 
 

  

جميع حقوق الطبع محفوظة للمرآز
 م٢٠٠٧  -هـ  ١٤٢٨



  

 

   :رقم الإيـداع   
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